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١‏ لكان أ 
ب 1 0 0 5 ١‏ 
م 0 رمن 2 20 ١‏ ّ المادة مه ب أ - تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان الاين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم لمر تكبة 
' لش 10 /, 2 خلافا لاحكام هذا القانون وتتألف من ثلائة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بنساء على تنسيب وزير 1 
بمقتضى المادة "١‏ من الدستور العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية . : 


وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب لنيابة العامة شخصاً او اشسخا مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل ظ 
3 7 لمر 1 5 بها الزيابة ل وك عيذ بجلس . اء بناء تنيب زد دل . ا 
نصادق على القانون الآني ونأمر باصاداره واضافته الى قوانين الدولة . ب - بمحارس مهام النيابة العامة و اشخاص يعينهم زر على وزار ١‏ 
المادة 5 # خخلافا لااحكام قانون التسوية او اي قانون اخر تقام الببنة في هذه الجرائم بكافة طرق الاثبات وللمحكة 
قانون رقم( )"٠‏ لسنة ١91/8‏ الحق بعدم التقيد في اجراءات المحاكة بقانون اصول الحاكات الجزائية . 


قا 00 34 المادة لا تكون الاحكسام الصادرة نخاضعة لتصديق مجلس الوزراء الذي له ان يعبدق الك او يفف العقوبسة 
بول 0-7 2 العقار للعدو 


ويكوت قرار مجلس الوزراء قطعيا . 1 


٠ 9‏ مو ضيه المادة م - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 
8 -. امسمى هذا القانون ( قانون منع بيع العقار للعلدو لمسنة “#/اوى ) ويعمل به من تارعخ نشره ني الجريدة ٍْ 


الرسمية . 0 4 ساق سير لال 


المادة ؟ ‏ لغايات هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها مالم تدل القريئة على حلاف ذلك 


(العدو) كل شخص طبيعي او معنوي حمل اللكنسية الاسرائيلية او يم في اسرائيل او يعمل وزير الاوقاف وااشؤون وزيسر وزهٍ لر وزهيير رئيس الوزراء ووزير 



























رر 
للسابها . والمقدسات الاسلامية الر راعب. ة الثقافة والاعلام الانشاء والتعمسير اللخارجية والدفساع 
: 1 اسحق الفرحان عمر النا عدنان ابوعودذهة صبحى أمين ىم زيد الرفاع 
١‏ الاجني ) كل شخص طببعي او معنوي لا يتمتع بالجئسية الاردنية . سحق الفر ر التابلسبي بوعر بحي أمين عمرو زيد الرفاعي 
العم ١.‏ : 5 5 0 
( العشار) أية ارض او بناء أو اشجار او اية حقوق تصرف او ارتفاق او انتفاع يتعلق بما ذكر . وزسعر ورزوسسدر وزيليير وزه زر وإزي اشر 
10 00 عن الثربية والتعلم النقلسل اللاشغال العامة السياحة والآثار الس الك ١‏ 
البيبسع ) نقَل ملكية اي عقار او انشاء اي حى تص فى |., ائ: 00 1 بيه والتعاب : : : 
ذلك بع 5 اك رات أو انتفاع او ارتفاق على عقار سواء ثم مضر بدران نديم الزرو احمد الشوبيع 2 غالب بركات سام مساعدة 1 
بده رئعية أو عر فيسة أو بو كالات دوريسة او تم عن طريق الاستملاك إوا ٍْ 
8 1ع م 5 5 ١‏ 
الاستيلاء الذي تجريه سلطات العدو بالتواطؤ مع المالك . وزطللير وزيم سر وزيسر وزيردولة لشؤون .:. وز سر : 
( البائع) أي شخص ‏ طآ 8 الملواصلات الداخام- ‏ _ سة الصحصة اللا هيسمسة الماليسسة 
ع ي شخص طبيعي او معنوي باع اي عقسار او شارك او 7 5 1 ٍ 2 ا 
0 ر أو شارك او توسط او سبمسر أو تد بح الدين الحسينى  ١‏ الطرا اد 1 عمد نوري شفيق 
باية صورة في بيع اي عقار . #جرباى بابل بي الدبين الحسيني احمدعبد الكرم الطراونه فؤاد الكيلاتي يي ِ 
الادة م# 7 ] - يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بيع اي عقار : وزيرالداحاية للشؤون وزير الشؤون ورد در وزيردولة لشسؤون | 
0 البلدية والقروية الاجماعية والعمسل الاقتصاد الوطي الارض التالة ا 
لعدو مباشرة او بالواسطة . ان الم كامل ابو جا طاهر نثأت المصر ا 
مروان الحمود مل ابو جابر هرنثات المصري ا 


أن 2 لاجنبي ما لم يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء المسبقة . 7 ظ 
ب - وفي هاتين الحالتين تؤول ملكية العقار الى الوزيرة , ظ 


الادة 4 أ بك العقاء سماو لخت ا مه : . 
0 بيع العقار خعلافا لاحكام هذا القانون جريعة ماسة بامن الدولة وسلامت)“يعاقب مز تكيتا 
ٍِ عدام ومصادرة امواله المتقولة وغير للتقولة . حا 0 


ا 
7 أذ كان يريك رةه شخصا معنويا فيحكم بالدقوبة على الاشخاص والشخص الطبيعي الذي ش 0 
ا 





1 شائة عء إلغية 
ارتكب الجرم نيابة عن الشخص العنوي كا يحم على الشخص المعنوي بالغاء تسجيلد . 


ج توم اموال المتهم نحت ادارة م : 
ْ 8 0م حت ادارة المنكومة ولا يسمح له بالتعمرف يا لكين اكتساب الك الدرجة 






























الما 


متيل 


لالسساست الحم عم كح وح يل ع و ا با 1 


7 
يمقتضى المادة "١(‏ ) من الدستور 


وبناء على 8 قرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآني وتأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


قانون رقم )8١(‏ لسنة “الوه 
قانون هو سسة التنمية الصناعية 
جد مإااوراء جقدج 


الفصل الاول 
التعسار يف 


اللدة ١‏ - يسمى هذا القساثون باسم « قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسئة #/1و, ١‏ ويعمل بسه من تاريخ نشره 


بالجر يلدة ألر سمية 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية الو أردة في هذا القانون او أي نظام صادر بكانتضاه المعالي المخصصة لا : 


ادناه » الا اذا ولت القريئة على خلاف ذلك . 
المماكة : الملكة الاردنية الحاشمية > 
الحكو سة 0:1 حكومة المملكة الاردئية الحاشفية , 
الوزيسر : هزير الاقتصاد الوطني . 
المؤوسسة ملؤسسة التنمية الصناعية المنشأة وجب هذا القازون . 
الس : علس ادارة المؤسسة 3 
الدير العسام 2 المدير العام المؤسسة ٠.‏ 
المشروع الصناعي :0 أي مشروعانمائي صناعي او تعديني مشمول باحكام هذا القانون : 
الفصل الثاني 
| تأسيس امل سسة » اهدافها وصلاحياتها 
دة "8 - يؤلف مضي هذا القانون في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة الينمية الصناعية ) 
ذات استقلال مالي واداري وها ببذه الصفة أن تتمإك وتتصر ف بالام 
تتعاقد وان تقافضى وتقاضي وتنيب عنها في الاجر اءات القضير 
موظفيها أو اني مخام ك كيل عام أو خاص . 


تتمتع بشخصية اعتبارية 
واك لله (؛وغير المنفولة وان 
ثية أو لغايات آخر ىالنائب العسام او احد 


المادة 


لأادة 


امادة 





4 - ترتبط المؤسسة بالوزير الذي يعتير رئيساً لها ٠‏ 


ه - يكون الر كز الر ئيسي للمؤسسة في الساصمة وها أن تفتح فروعاً لها في داخل المملكة 
يقرره المجلس ٠‏ ْ 


١ 


وخارجها وفق ما 


5 - تبدف ااؤسسة الى دفع عجلة التصنيع والتشجيع على استهار روات المملكة وتطويرها ني ضوء اللبطة 
الاقتصادية الدررة وتوجيه النشاط الصناعي لخدمة المواطنين والاستهار المرب » ولتحقيق هذه الأهداف 


تتولى ما يلي : - 


ٌ فحص ونحري امكانات اقامة صناعات جديدة أو تطوير صناعات واعداد الدراسات واللمسح 


والجدوى الاقتصادية المشاريع الصناعية . 


ب - تنفيذ مشاريع صناعية جديدة أو تطوير مشاريع قائمة ني نطاق القطاع العام ؛ أو بالتعاون بع شخص 


أو شر كات من القطاع الخاص ضمن الأسس التالية ؛ - 


(9) طرح أسهم المشر وع الصناعي للاكتتاب العام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر : واذا ل يتم خملاها 


تغطية الاكتتاب بكامل الأسهم تتولى المؤسسة ذلك عن طريق المساهمة وفق أحكام قالون 


الشركات . 


0) في حالة عدم التقدم أصلا للاكتتاب بالأسهم المطر وحة على المؤسسة تنفيك الشروع وفق 


أحكام هذا القانون . 


ج - امتلاك أية منشأة صناعية بطري قالشراء أو الاكتتاب أو المساهمة برأس المال بموافقة مجلس الوزراء. 
د - الاشراف الاداري على المنشاءات الصناعية التي تمتلك الحكومة كامل رأس مالا بقصد تطويرها 


ورفع مستوى أدائها وانتاجها ٠‏ 
د ادارة مساضات الحكومة قي المنشاءآت الصناعية 3 وتمثيلها في تلك المنشاءات ف 


حدود مقدار هله 


المساهمات ؛ إما بواسطة موظفيها أو موظفي الدولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير » 
دون المساس بالحقو قالمقررة لاشر كات القائمة قبل نفاذ هذا القانون فيا يتعلق بئسبة تمثيل اسلدكومة 


في مجالس ادارتما . 


المادة  '/‏ تعمل المؤسسة » في سبيل تحقيق أهدافها وتغلية مواردها المالية وتنشيط فعاليات القطاع الخاص الصناعية» 
على بيع 'حقوق الملكية والمساهمات الصناعية الى هذا القطاع مع عسدم الاجمحاف بمصالل المؤسسة المالية 
وبالشروط الفنية الضرورية لاستمرار ساح هذه الصناعات » ويتم البيع بتنسيب من المجلس وموافقة 


للادة 


مجلس الوزراء . 
الفصل الثالث 
لقل ملكية الحقوق والمساهمات في المشاريع الصناعية الى المومسة 
4 الممصص أو المساهمات العائدة للحكومة  :‏ 


- تنتقل الى المو سسة مساهمات المحكومة ني المشر وعات ولمنشاءات الصناعية القائمة المبيئة في الجدول 


الممحق وتكون مسؤولة عن ادارتها والتصرف ببا ء 








١1 / 


ليئض سوج سكن لد متم عق سم اج جح بمب ير ب متي 0-2 


ب تمتلك المؤسه.ة مساهمات وحقوق الحكومة ني المشر وعات الصناعية الي قد نقيمها أو تؤول اليها 

ج - اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القاثون ؛ نحل هذه المؤسسة اداري] وماليا وفنياً محخل"ركز التامية 
الصناعية / وزارةالاقتصاد الوطني : كا تؤول اليها ملكية أمواله وموجوداتسه على اختلاف أنواعها 
وتعتبر الحلف القانوني والواقعي له وني كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات . 


الفصل الر ابع 
الحهاز الاداري 
الادة 4 - يتولى ادارة شؤون المؤسسمة والقيام بتنظم وتنفيذ أعمالها : س 
أ بلس ادارة . 
ب مدير عام , 
+ - جهاز من الوظفين وللستخدمين والخيراء.. 


لمادة ٠١‏ 1 - يلف المجلس من الوزير رئيس وعضوية كل من : 
المددير العام . نائيً للرئيس . 
أمين عام مجلس التخطيط القومي ٠‏ 
ائب محافظ البنك المر كري ٠‏ 
وكيل وزارة المالية ٠‏ 
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 1 
مدير بنك الانماء الصناعي . 
ثلاثة أعضاء يعينون لمدة أر إبع سنوات من العاماين في «شاريع القطاع اللياص الصناعية 
بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير . 
ب - يتم النصاب القانوني لاجتئاع المجلس بحضور سبعة أعضاءعلى الأقل وتتخذقراراته بأكثريةأصوات 
الحاضرين : واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجاسة , 
المادة ١١‏ - تنتهي عضوية أعضاء المجلس لأي من الأسباب التالية  :‏ 
أ الوفاة , 
ب - اذا قدم الاستقالة الخطية وقبلها مجلس الوزراء , 
ج - اذا تغيب عن حضور ثلاث -جلسات متتالية دون عذر أو تغيب حارج المملكة ماءة تزيد عن سستة 
أشهر متوالية . ١‏ 
د - اذا أفاس أو طالب في ظل القانو ن بتسوية مع دائنيه بالصلح الوائي من إلافلاس . 
ه - اذا صدر ضده حكم قطعي يجناية أو جنحة علة بالشرف , 


الادة ؟1:- اذا شغر مركر عضو المجلس من المعينين لأي سبب من الأسباب الواردة في المسادة السابقة فبعين من 
يخلفه وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القازون . - 





ا ب 


١26 


المادة 18 تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس -حضور الجلسات . 


المادة 14 - يتولى المجلس الصلاحيات وكافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسسة وتصر يف شؤونها ورمماللحطة 
العامة التي تسير عليها ما بتلاءم وسياسة التكومة الاقتصادية » ويمارس في سببل تأمين هذه الغايسات 

الصلاحيات والواجبات التالية : ل 

أ وضع خطة استعار أموال المؤسس.ة » وتوجيهها لتنمية الصناعة ٠‏ وفق أهداف المؤسءة المتصوص 
عليها في هذا القانون . 

ب - تعيين جهاز الموظفين اللازمين للمؤسسة : ويشمل جهاز الوكلاء والحبراء وال.تشارين من داخل 
المملكة أو خارجها . وذلك بناء على احتياجات المؤسسة لتسيير أعمالها و تخصيص هؤلاء الموظفين 
للدوائر المختلفة للمؤسسة أو للمنشاءآآت المدارة أو المملوكة من قبلها . 

ج ‏ وضع مشاريع الانظمة اللازمة هذا القازون واصدار التعليات التنفيذية للمؤسسة'. 

د - تفويض اي وكيلء او ممثل » او نة ؛ القيام بأي عمل بالنيابة عن الجلس بالقدرالذي يراه اجلسم 

ه - القيام باجراءات الاعلان عن العطاءات والتفاوض وابرام العقود لاقامة الابنية وانشاء المشاريم 
وتوريد البضائع والحدمات » وذلك وفقالما تنطلبه احتياجات هذه المشاريع . 

و اقتناء الاملاك وحيازتها والتصرف بها . 

ز - وضع اية نرتيبات لبيسم التاج اي مشروع مملوك لها او يقع نحت رقابة المؤسسة وذلك بما يتفق 
وقيا مها بو اجباتبا على أككل وجه . 

ح - القيام بأي عمل آخر يؤدي ني رأي الجلس الى قيام المؤسسة بواجباتها على أكنل وجه . 


المادة ١8‏ - يمثل رئيس المولس المؤسسسة في صلاتها بكافة اأسلطات والميئات والاشخاص الآثخرين ؛ وله ان ينوض 
كلا او جزعاً من هذه الصلاحيات الى المدير العام بمو افقة المجلس . 


المادة 5 لمحدد النظام الداحبي المجلس الشؤون المتعلقة بانعقاد جلساتبه وادارتها وتسيير اعماله ويصدر هذا النظام 
بقرار من الس 5 


لمادة /إ؟ أ يعين للمؤسسة مدير عام بارادة ملكية وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجاس ويم اختياره 
من ذوي المؤهلات العامية العالية والخبرة في الشؤون الاقتصادية أو الصناعية على ان يكون من 
المشهود لهم في الاستقامة والنشاط والكفاءة . 
ب- يمحدد قرار التعيين راتب المدير العام وفق نظام الخدمة المدئية . 
ج - اذا تغيب المدير العام يقوم مقامه شخص الذي ينتدبه الوزير , 


المادة 14 - يكون المديرالعام مسؤ ولاعن تنفيذ قرارات الجلس وادارة اعمال الموسسمة وممتلكاتها وعن اداء الواجبات 
السندة اليه بموجب احكام هذا القانون . 

المادة 14 ب يحظر على اي عضو من اعضاء اللجلس او اي موظف من موظني المؤسسة ان تكون له مصاحة او منفعة 
في الاعمال التي تقوم بها ويحظر عليه ان يكون وكيلا او ممثلا المؤسسمات الاجنبية البي تتعاون معالمؤسسا 
الا انه يحق له ان يكون مشاهما في الشركات العامة التي تساهم بها المؤسسية او تقوم بانشاتها , 













































خفنل 


المادة ٠٠١‏ يلتزم المدير العام 0 وأي عضو من اعضاء الغجلس وأي موظف وأي مستخدم تايع للمؤسسة . باللحافظة 
على سرية الاعمال المتصلة بالمؤسسة . 


المادة 1-11 - يكون للمؤسسة ملاكها الخاص ويحري انتقاء وتعيين موظفيها ومستخدميها وتحديد شر وط 
استخدامهم وتحديد رواتبهم واختصاصائهم وانتهاء خدماتهم وسار الامور الاخرى المتعلقة بهم 
بموجب نظام الخدمة المدنية لموظفي الحكومة على ان يارس المدير العام للمؤسسة صلاحيات 
الوزير ونائب مديرها او من ينتدبه صلاحيات اأوكيل النصوص علمها في النظام المذكور . 
ب - تطبق احكام قانون التقاعد المدني على موظفي المؤسسة , 


الفصل اللحامس 
رأس مال المؤسسة ومواردها امالية 
المادة ؟؟ - تتكون هوارد المؤسسة المالية من المصادر الآنية  :‏ 

أ - رأس المال » ويتكون من : 

)١(‏ قرض بمبلغ ( ٠٠١‏ ) ماثة الف دينار بدون فائدة ولمسدة عشر سنوات ترصله الحكومة 
لامر المؤسسة فور نفاذ هذا القانون . 

١(‏ ) كامل قيمة مسا همات الحكومة في المنشاءات الصناعية ,التي تحال ملكيتها الها وتقيم هذى 
الملكية في وقت انشاء المؤمسسة بالطر يقة التي يضعها وزير امالية م 

(") المبالغ التي مخصصها الحكومة للاكتتاب في رأس مال صناعسات او مشاريع او عمليات 
صناعية تقام بعد نفاذ هذا القانون سواء كات هذه المبالغ تمثل الاكتتاب بكامل رأس مال 
المشروع الصناعي الحدث و نجزء منه . 

ب احتياطي الم سسة أو أي احتياطات تملكها اأنشاءكات الصناعية البي تمتلكها الحكومة : 

ج - الارباح الناجمة عن .حخصص او مساهمات الحكومة الي آلت ملكيتها الى المؤسسة بموجب احكام 
هذا القانون والارباح الصافية للمشاريع الصناعية الاخرى اني تمتلكها المؤسسة ء على ان تؤدي 
المؤسسة سنويا نسبة //8٠‏ خمسين بالمائة من هذه الارباح الى خز يئة الحكومة . 

د - القروض والهبات والتبرعات المقدمة من الحكومة أو من اي مصدر آخر : 

ه - اية اموال اخرى تقدمها الحكومة أو القطاع الحاص للمؤسسة كأجور للقيام بابحاث او دراسات 
اذا قرر الجلس ضمها لساب رأس المال . 1 

و - ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة . 


الادة ؟؟ - المؤسسة رد كل اوجزء مسن عناصر رأس امال المقادم لها من قبل الحكومسة ء وغير المندد » قبل 
الموعد الدد. . 1 4 2 0 


الادة 1-14 - للمؤسمة عقد قزوض محلية من الجهاز المصرفي او عن طريق اصدار سئدات 5 مالية اوآآبأية 
يقة اخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء » وذلك بعد الاستئناس برأي محافظ: 

البنك المرككري الاردلي'..* .١‏ . 0 ل 
اب للمؤسشة بقار من يجلس:الوزراء وثنسيب محافظ البنلك المركري. 


:-# 0 1 


الاردني عقد قرؤض اجنبية . 
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المادة ه؟ ‏ للمؤسسة ان تستثمر ابة بالغ متوافرة لديها غير ضر ورية لعملياتها الجارية بالطر يقة البي نراها مناسيع 
شريطة ان يكون هذا الاستمار ضمن اطار اهدافها وواجباتها وفق احكام هذا القانون . 


المادة ١5‏ - ألمو سسية ان تتقاضىالر سوم والاجور من ا منتفعين من دراساما الفنية وخدمامها الاخرى وفقن التعر يفات 


اللي يضعها الجاس : 


الفصل السادس 
شؤون المؤسسة المالية 


المادة ١7‏ تعتبر اموال المؤسسة كأموال الدزينة وتعصل عمقتضى احكام قانون تسيل الاموال الاءيرية المعمول 
به. وتمارس المؤسسة هذا الغر ضجميعالصسلاحيات المذولة للحا الاداري و+نة تحصيل الامو الالاميرية٠‏ 


المادة 4؟ - أ - تبدا السنة المالية للمؤسسة في ١‏ / كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في #1 / كانون الاول من 
العام نفسه . 
ب - اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتسهي فياليوم الحادي والثلاثين منكانون 


الاول من السنة ذاتها . 


المادة 4؟ ‏ 1 يعد الجلس عو ازئة المؤسسة قبل يوم 1 من كانون الاول من كلسنة ؛ وترفع الى مجلس الو زراء 
المتسادقة عليها وتدر ج الموازنة الاجمالية في موازنة الدولة العامة . 
ب - تدرج في المو ازئة التقديرات انسنوية للواردات والنفقات مركز المؤمسة الر ئبسي وكذلك لكل من 
مشروعاتها . 
ج - للمجلس الى في نقل مخصصات بند من بنود الموازئة الى بند آخخر . 

د - على جميع المنشاءآت التابعة للمؤسسة ان تقوم يتقديم مشروعمات موازتها السئوية للمجلس ء 
وذلك ني التاريخ الذي يحدده المدير العام على ان تشمل مقر حات التنمية وتقديرات كلفما . 
ه ‏ تقوم المؤسسة باعداد اقتراحات التنمية و كذلك تقديرات كلفتها قبل يوم #١‏ كانون الاول من 
كل سنة . مع تقادير قيمة المنشاءات الي تمتلكها بشكل ( ميزانية تئمية مورحدة ) وتقدمها نجلس 
الو زراء للنظر فيها وذلك ليم تضمين المشر وعات المصادق عليبا ضمن اللخطة العامة للحكومة او 

البر نامج او ميز انية التنمية ‏ حسب ما تقتضية الحال . 


المادة «م أ ا تقوم الأؤسسة عسك حسابات منظمة لموجوداما وعملياتها للمنشاءات الي تمتلكها ولاية ادوال 
اخرى او عمليات نجارية تمثل مصالحها في اية مشر وعات اأخرى . 
ب تقوم المؤسسة وكل منشأة تملكها باعداد الحسابات والتقارير السنوية بطريقة تمكن عرض نتائئج 
أعمالها. بصورة منظمة ودقيقة تعكس اوضاعها المالية بصورة صحيحة . 
ج - للمجلس ان يوزع مصاريف المركز الرئيسي للمؤسسة او جزعاً منها وتكاليف الادارة العامة على 
منشاءآتها : 




























١71١ 


الادة ما _ أ تقوم المؤسسة بفتح حسابات استهلاك واستبدال لممتلكاتها وذلك لكل بند من بنود موجوداتبا . 


ب - حمل الحسابات المذكورة بتلك المبالغ السنوية او غيرها الي يقررها المجاس . 
ج - يمكن استثمار اقتطاعات الاستهلاك و الاستبدال الخخاصة بالمباني والمصانع او اقراضها المنشاءات 
المملوكة وذلك بحد اقصى يعادل نصف قيمة تلاك الاموال . وتعدد املس شروط الاستثار ال 
الاقراض . 
المادة 2-5 للمؤسسة حق التصرف بالايرادات الفائضة والنائجة عن عملياتها في اي سنة من السئوات . 
بالطر ق الآنية  :‏ 
أ- تسديد جزء من رأس الال المقدم من الحكومة للمؤسسة او من قروضها الداخلية او الخارجية . 
ب - النقل الى الاحتياطي العام او اني احتياطي آخر . 
ج - الاحتفاظ بها كر صيد يدور للسئوات القادمة . 
المادة 88 أ تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الحاسبة او فاحص -سابات قانوني يوافق على تعييئه ويحدد 
اتعابه مجلس الو زراء بتنسيب المجلس في بداية كل سنة مالية . 
ب - تخضع حسابات كل منشأة من المشاءآت التابعة للمؤسسة التدقيق من قبل فاحص حسابات يعينه 
ومحدد اجوره النجلس . 
ج -يزود المدير العام فاحصي الحسابات بنسخة من الميز انية السنوية وبنسخةمن حساب الارباح والحسائر. 
ويترتب علييم فحصها في ضوء القيود المتعلقة بها . 
د - يقوم المدققون بتقديم تقاريرهم المجلس عن حالة الميزانية العامة للمؤسسة ولكل من المنشاءآات 
المملوكة ؛ وحساب الارباح والخسائر والحسابات الاخرى الي ثم تدقيقها . 
ه ير فع المجلس الى مجلس الو زراء ؛في خلال اربعة اشهر من تاريخ اغلاق حسابات المؤسسة ميزانييمها 
العمومية وحساب الارباح والحسائر وتقرير عن حالة العمل في الموسسة واي منشأة تابعة لها . 


الفصل السابع 
احكام عامة 


المادة 4" ١‏ تزود الوزارات والدوائر والمؤسيات المؤسسة بالتقارير والبحوث والاحصائيات والمعلومات 
والبيانات لني لها صلة بنشاطها . 
ب - تتعاون المؤسسمات والدوائر الحكومية والبلديات والجالس القروية مع المؤسسات لتحقيق غايات 
هذا القانون , ااا 


المادة © يجوز التداب او اعارة اي موظف في التكومة أو اي مؤسسة عامة العمل في المؤمسة عبلة 


متفرغا او جز ئيا وبعتبر عمل الموظف في الموسسة استمر ارا لعمله السابق , 


المادة جم -تتبع الم سسة 5 ادارة اعمالها وتنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول التجار ب 5 
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١1 


المادة 207 تعفى الموسسة ومنشاءآتها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف ءالي او ضر يبي اورسم 
تأمين او رسم طابع واردات وغير ذلك من التكاليف المالية . بما في ذلك رسوم اللحمارك 
والمكوس والاستيراد سواء أكانت تتناول رأسمال المؤسسة ام اموالها الاحتياطية ام دخلها او 
امواها المنقولة وغير المثقولة وكافة معاملاتها . 


المادة مم 0 2لا تصفى المؤسسة ولا حل الا بقانون . 

المادة 9" 0 الجلس الوزراء بتنميب من اماس ان يصدر الانظمة اللازمة لتتفيذ احكام هذا القانون . 
للادة 4١‏ - يلغي هذا القانون اي تشريع آنخر الى الملدى الذي يتعارض فيه مع أحكامةه . 

المادة 4١‏ -200 رئيس الوزراء والوزاراء مكلفون بتتفيذ هذا القانون . 


1 0 شير سال 


وزير وزير وزيدسمسر ريس الوزراء ووزير 
الزراعة الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير اللخارجية والدفاع 


وزئر الاو قاف والشؤون 
والمقدسات الاسلامية 














اسحق الفرحات عمر التابلمي عدنان أبو عوده صبحي امين عمرو زيد الر فاعي 
وزد ر وزيب وزيغببتير وزعمطسر وزهبعغير 
الترية واك لتقلل الاشغال العامة السياحة والآثار ‏ العطعال 
مفر بدران " نديم زرو احمدالشربكي غالب بركات سا م مساعدة 
وزير ورزيمتتر ورزيير وزير دولة لاشؤون وزد ر 
المواصسلات الداخاهية المصحطة الخارجي : الملللة 
محي الدين الحسيبي فؤاد الكيلاني محمد نور يشفيق 
وزير الداخلية للشؤون وزيراشؤون وزبير وزير دولةلشؤون 
البلدبة والقروية الاجماعية والعمل الاقتصاد الوطني الارض المتلسسسة 
مروان الحمود كامل ابو جابر طاهر نشأت المصري 
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اءوس معط سي يسم م جص ومسي ع الي 


جدول بالمنشاءات الصناعية القائمة 





مس مس 


التي تساهم الحكومة ب رأسالها والمشار اليها بالمادة الثامئة من القانون 














اسم المؤسية رأسمالها الاسمي 
98 ( دينار ) 
شركة مصفاة البترول الاردنية رق 5 3 
شركة مصائع الاممنت الاردية 77 2 -لارءوقرة 
شر كة البوتاس العرربية اردور 
شركة مناجم الفو سفات الاردنية لتترتتارة 
شركة الكهر باء الاردنية فدارم 
شر كة كهر باء محافظة ربد للع تدعرا 
الشركة الصناعية التجارية الزراعية اللركفارا 
١‏ الانتتسساج ) 

شركة مصانع اللترف الاردئية للعروولا 
شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية للدي 
الشركة العربية لصناعة الادوية تلتعريلة 
شركة مصاع الريوت النباتية مررءة 
شركة الدباغة الاردنية اردع 

شر كة مصانع الاجواخ الاردنية تفارررة 
شركة الاثماء الصناعي للحرءة؟ 
شركة تصنيع المنتوجات الرراعية الاردنية لارءة؟ 
شر كة المصائع الاردنية الحلويات والشو كلاته كن 
شركة الْخابز الآلية الاردنية ردقا 
شركة الالبان الاردنية للزكليل 


سس سس مس عه 


ماراثهار٠٠0‎  عومجلا‎ 


مساهمة المكومة 


( ديار ) 





لتررعدرهة 
قرلا؟ار؟ 
للحرعرة 
*ا كر دكر4 
رسام 
؟مطرملا١‏ 


كككرما 


للدرة؟ 
ان ازا 
٠لءروه‏ 
ك'عطررملاا 
]1 
٠ر١1١‏ 
ولاقر 7/٠١‏ 
درا 
4اقرثاه 
انحرك؟ 


ارء ا 





ككزراارو 
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كن زر (رل اله ررم 


ويناء على ماقر ره تجلسا الاعيان والنوات 
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة - 


قانون رقم (7"1) لسنة ١91/7‏ 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة امحامين النظاميين لسنة #/191 ) ويف رأ مع القانون رقم 
)١١(‏ لسنة ؟/190١‏ : المشار اليه فمايل بالقانون الاصلي كقانون واحد وينمل بسه من تاريخ نشره في 
الجر يدة الرسمية . 


المادة ؟' ‏ يلغى نص المادة السادسة من القانون الاصلي ويستعاض عله بما يلي :- 
المسادة " 


امحامون هم من اعو اذالقضاء الذين انخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية من يطليبا 
لقَاء اجر ويشمل ذلك :- 
١ذ-‏ التو كل عن الغير للادعاء بالحةتوق والدفاع عنها 1 
- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية . 
ب لدى المحكين ودوائر النيابة العامة , 
ج - لدى كافة لهات الادارية والمؤسسات العامة واللخاصة . 
5 تنظيم العقود والقيام بالاجر اءات الي يستاز مها ذلك . 
م8 تقديم الاستشارات القانونية.. 
المادة 8 تعدل المادة الثامنة من القانون الاصلي باضافه العبارة التالية الى آخر البند (أ) من الفقرة )١(‏ منها : 
( مالم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العر بية قبل حصوله على المشسية الاردنية وسحيئثل 
لايجوز ان تقل مدة تمتعة بالجنسيتين معا عن عشرة سئوات ) ٠‏ 
المادة 4 يلغى نص المادة ( 88 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي :س 


المادة مم 





: هزاولة مهنةلمحاماة حقمحصور بامحامين المسجلين في الثقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هلاالقاثون‎ - ١ 














١ 5‏ 
١1‏ 5000 0-101 ا 
؟ - لايجوز لغير المحامين المسجلين ان بمارس العمل المنصوص عليه ني الفقرة الاولى من المادةالسادسة 4 شد و / 0 ا 
الافي الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك . 2 / 254 20 
؟ - لايجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة اوبةعمدالكديب العمل المنصوص عليدني الفقر تين يمقتضى المادة "١‏ من الدستور 
الثانية والثالثة من المادة السادسة , وبناء على ما قرره مجاسا الاعيان والنواب 
- كل من يالف حم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبلبحككة الصاح المتتعة بغر امة لا تزيدعلى نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قو انين الدولة : 
خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين اوبكاتا العو بتين ويوز لاي محام مسجل 
في الثقابة ان يأخيذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لاحكام قانون اصول اما كات الجرائية . قانون رقم (80") أسنة ١91/7‏ 
المادة ه ‏ يلغى نص المادة من القانون تعاض عد 5 
يلغى نص المادة (41) ن القانون الاصلي ويستعاض عنه يمايلي : #إزمى ا اله 0_7 ا 07 
المادة 4١‏ قانون الم طبو عابو الس 
١‏ - لا تجوز للمتداعين ان يمثلو! امام الحاكم على اخختلاف انواعها ودرجاتما الا بواسطة محامين يمثلونهم 00 
ويستننى من ذلك . الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسئة 141/7 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في 
أ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية . الجر يدة الرمية . 


ب - الحامون المزاولون او السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون او الاشخاص المعفونمن 


- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة لا فيا ا 
التادريب بمقتضى المادة (8؟) من هذا القانون . المادة ؟ - يكون للالنا والعبارات الواردة في نون او اي نظام صادر : : نما بلي 
1 الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : 
؟ - بي قضايا الحقوق والعدل العليا لايجوز نحت طائلة البطلان التقدم باية دعاوى او لوائح اوطعون. 





3 ل :- المملكة الاردنية الماشمية 
امام محكة التمييز وبحكمة العدل العليا وتحكة الاستئئاف ومحكني استئناف ضر يبة اللدشخل والجماراك الك 0 
ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوىئ 3 الوزارة وزارة الثقّافة والاعلام 
واللوائح والطعون البي تقدم المحاكم المدكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكة لا يوجد الوزير :- وزير الثقافة والاعلام 
في مركزها محام . المديسر : .مدير عام دائرة المطبو عات والنشر 
* - لايسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الميئات العامة او دوائر الاوقاف التى لها ان المطبسوعة ٠:‏ كل وسيلة نشر دونت فيبا الكلات او الاشكال بالخروف او الصور اوالرسوم : 
تنيب عنها في المرافعة احد مو ظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق . ١‏ المطبوعة الصحفية : مختلف انواع المطبوعات الدورية والموقوتة على النحو الوارد في هذا القانون . 
ة 7 : قازوى ( 1 المطبوعة الدورية ٠‏ تشمل المطبوعتين التاليتين : 
المادة 5 تعدل المادة (44) م القانم ن إلا ف العا > ألما > 0000 8 506 ٍ ب4: بوعتين الثاليجة 
ة : ) من القانون ْ صلي باضافة العبارة التالية بعد كلمة ( الخصوصية ) الواردة في الفقرة (1) النشرة السياسيةالني تصدريومياً بصورةمستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة. 
(1 ) منها ( أذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذاالقانون ). وتكون معدة اتوزيع على الجمهور ( الصحيفة اليومية ). 
لمادة ٠‏ تعدل المادة (5 ) من القانون الاصلي بالاستعاضة عن عبارة ( على ان لا تزيد ) الواردة في الفقرة (4) (؟) نشرة وكالة الانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار او المقاللات 
منها بعبارة (.على ان لا تقل ) . او الصور أو الرسوم . ٠‏ 
1 2 02 ةأاأم ؟ 4 الا إع او في مدة اطول وتشمل (الصحف واتخلاات 23 
َ ت الأعطاة لذ 120000 المطبوعة الموقوتة : النشرة التي تصدر مرة في الاسبو 1 
إلادة 8 - الوكالات المعطاة لغير انحامين قبل نفاذ هذا التعديل والمعاملات التي نمت كو جبها تعتبر صحيمحة اذا كان الاسبوعية والشهرية والفصلية ) سواء ا كانت سياسية أم 5 ا 


َ الخصوص ١‏ 007 0 1 0 58 م 5 
وصالمو كل به من الامور في يجوز لغير الحامين القيام بها يبمقتضى المادة 8" ) منهذا القانون . الصحافة : مهنة إصدار المطبوعات الصحفية . 


000 1 الصحنسي : كل من.اتخذ الصحافة مهنة او مورد رزق وفمًا لاحكام هذا القانون . 

[ث 1 المطبعة كل جهاز اعد لانتاج المطبوعات على ختلف انواعها واشكالماءولا ينعم ضمن هذا 
التعريف اجهزة التصوير الشمسي » والالآت الكاتبة العادية وآ لات النسخ 
( الدبليكيتر ) واجهزة سحب النسخ عن الوثائق , 





وزير العادءل 


سات رئيس الوزراء 
مساعدة 


زيد الرفاعي 





1١116 







المادة م - لا تطبق شر وط المؤهل العلمي المذكور في الفقرة ( ج) من المادة الخامسة من هذا القانون علىمن مارس 
الصحافة او التحدرير الصحفي في جهاز اعلامي رمي ا نخاص ممارسة فعلية اكثر من ثلاث سنواتمتتالية 
قبل صدور هذا القانون على ان تثبت هذه المارسة بالوثائق التالية : س 


المكت, لمكتبة ُ كل هرق سسة تتولى بيع او توزيع المطبو عات والمؤلفات 5 مكان معين . 
دار النشر 2 : كل مؤسسة نتولى اعداد المطبوعات وانخراجها او الانجار بها . 


لتوز : ؤسسة تتولى توز ت او بيعها بواسطة المكتبات والباعة ٠‏ ا 
دار التوزيع : كل هؤسسة تتولى توزيع المطبوعات او بيعها بواسطة المكتبات والباعة أ شهادة من الوزارة تبت حصو له على البطاقة الصحفية مدة ثلاث سنوات متتالية . 


المادة ” - يشمل العمل الصحفي كلا من :- ب شهادة من المؤسسة او المؤسسات الصحؤة او الاعلامية اأني عمل فيها تثبت استمراره في العمل 
) المرخص باصدار الطبررغة المتحية : الصيحفيهدة ثلاث سنوات متتالية. 
ب) محررها المسسؤول. 
جح ) مدير ادارتيا . 
)2 من يعمل في خريرها او تصحيح مادتها . 
ه ) من يمدها بالاخبار والترجيات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والر سوم 
و) المراسلين الاردنيين لوكالات الانباء والصحف الاجنبية ٠‏ 


المادة 4 - كل صحفي لا تحمل المؤهل العلميالمنصوص عليه في الفقرة( ج) من المادةالخامسة وكان ذا حقمكتسب 
بالصخة الصحفية كنا نصت على ذلك المادة الثامنة من هذا القانون . يفقد هذا ادق بتنازله عنه أوبمر ور 
ثلاث سنوات على انقطاعه عن الصحافة الى مهنة اخرى باستثنا عمل التحر ير الصحني ني جهاز اعلامي 
ولا يجوز اعادة قيده في جدول الصدفيين الممارسين مالم تتوافر فيهالشر وط المثر تبعل الصمحفيين بمقتفضى 
هذا القانون . 

المادة ؛ - لاتعتبر مطبوعة صحفية النشرة الرممية أو المدرسية او المهنية الاختصاصية ‏ غير مهنة الصحافة ‏ أو 


الني تصدرها الاندية المرخصة لغايات اطلاع اعفمائها . المادة ٠١‏ يحظر اصدار اية مطبوءة صحفيرة قبل ال+صول على ترخيص من الوزارة , 


المادة ه يشترط ني الصحفي ان يكون :- المادة 1١‏ لا تمنبح رخصة لاصدار مطبوعة صصفية الا  :‏ 
أ ) اردنيا قدا كل الثالئة والعشرين من عمره . أ للصحفي المعرف بموجب هذا القانون ٠‏ 
ب) مقيما في المملكة . ب لاحائر على شهادة جامعية . 
ج ) حائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية أو ما يعادها . ِ ج - لاشركة الصحفية التي اسست وسجات لغايات اصدار المطروعات الصحفية . بشر ط ان يكون 
د ) مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي خمس سنوات او ان يكون حائرا على شهادة جامعية احد الشر كاء فيها صصفيا . : 
في الصحافة ٠‏ اماحاملو االشهادات الجامعية الاخحر ىفيشتر طممارستهم للعمل الص.حفيمدةسنة واحدة. د لوكالات الانباء الاجنبية_شر يطة المعاملة بالمثل على ان يكون مملمها او مديرها المفوض فيالمملكة 
« ) غير محكوم يجناية او جنحة مملة بالشرف . صحفيا بموجب هذا القانون . 
و) غير مستخدم لدى دولة أجنبية . 
ز ) متمتعاً تحقوقه المدنية والسياسية . المادة 1 أ - تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة مهنية ( غير مهنةالصحافة ) او مدرسيةاو التي يصدرها نادمر خص 
ح) أن يتعهد ببارسة المهنة الصسحفية مارسة فعلية دون اية مهنة . لاطلاع اعضائه اذا توافرت في طالبها الشر وط المنصوص عنها في المادة ( 5 ) من هذا القاون . 
لمادة 1 - يجب ان تتوافر ني محر الممؤول الشر وط التالية : - ب - يمنع نشر الاعلانات والدعايات ني الصحف المهنية والمدرسية . 
5 إن يكون اردنيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفةا للسادة السابقة وان المادة “17 لا يجوز نقل ملكية مطبوعة صحفية من مالك الى آخخر الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص علها في 
بعارس خمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها . ش لمادتين 5 و 1١‏ السابقتين ويستثنى من ذلك الوارث . 
ب أن يكون مقي اقامة فعلية في محل صدور مطبوعته , 
ج - ان لا يكون حرراً مسؤولا لاكثر من مطبوعة واحدة . : المادة ١14‏ يراعى في منح الرخخصة الشروط التالية : - 


أ بالنسبة للمطبوعة الدورية ( الصحيفة اليومية ) يشئرط ان لا يقل رأسماها عن عشر 5آلاف ديئار 
اردني نقدا او آلات - طباعية او كلبهما ؛ بموجب شهاداتيقنعبها الوزيرونضمن اصدارالمطبوعة 
كفالة بنكية ٠‏ 

ب اذا كانت المطبوعة الدورية ( وكالة اثباء ) يشترط ان لا يقل رأس ماها المسجل عن عشرة آلف 
دينار اردني بموجب شهادة من مسجل الشر كات مع كافة الوثائق المثبتة امتلاكها جميم الاجهزة 
الفنية اللازمة لاصدار نشرمما اليومية . 


د - أن يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محررا مسؤولا » واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات وجب 
على اخحرر المسؤول ان يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة ان يل الماما كافيا بسائر لغاتها . 
المادة لا أ - يدق لصاحب المطبوءة ان يكون محررا مسؤولا لما اؤ لسواها اذا توافرت فيه شروط الخرر 


المسؤول . 
'ب- عق لغير الصحفي أن يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصي 0 
شرط ان يتقيد بالشر وط الخاصة المحددة خالته ني قانون نقابة الصحفيين الاردنيين + 5 












ج ل بالنسبة المطبوعة الموقوتةيشترط ان لا يقل رأس مالها عن ثلاثة آلاف دينار اردني نقدا او آللات 
طباعية او كليهما بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعسة كفالة بنكية باستطناء 
المطبو عات المهنية او الخاصة بالاندية والمؤسسات التعليمية . 
د - على صاحب المطبوعة الصحفية تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصر فية باسم الحكومة وذلك لضيان 
ما قد يترتب عليدني هذا القانرنمن غرامات أوتعويضات اورسوم ويكونمقدار هذه الضمالة :-- 
)١(‏ الف دينار اردني للمطبوعة الدورية . 
( ؟ ) خسماية ديناراردني للمطبوعة الو قونةالسياسية. 
( '1) ماية ديناراردني للمطبوعة المو قوتةغير السياسة. 
ه - لا يجوز حجز الفضرانة لاني مسبب آنر طيلة مدة صدور المطبوعة وعلى صصاحب المطلبوعة أن يعيد 
مقدار الضمان الى أصله في خلال خمة عشر يوما من تاريخ تبليغه والا ٠‏ اوقفت المطبوعسة عن 
الصدور بكر ار من الوزير :. 
د - يرد الوزير مبلغ الفسمان او ما تبقى منه بعد استيفاء اي غرامة مفروضة الى صاحبه في حالة توقف 
المطبوعة نهائيا عن الصدور . 
الادة 16 ١‏ - يعتبر أنحرر المسؤول متمخليا عن مسؤولياته في احدى اللحالات التالية  :‏ 
١ (‏ ) استقالته من عمله 


(؟ ) فقدائه اهليته 
('؟) انقطاعه عن عمله مدة شهرين متتاليين وي هذه الخحالة يتوجب على صاحب المطبوعة تعيين 
خرر مسؤول يحل محله ٠‏ 


ب اذا توارى احرر المسؤول هدة شهر سيب ملا 


حقة قضائية اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير ما ل 
يعين مخرر مسؤول جديد . 


المادة 15 1 ملس الوزراء صلاحية منح الر خصة أو عدمها او سحبها بتنسيب من 
ب - قرأر مجلس الوزراء قطعي وغير خحاضع للطعن امام اية جهة كانت . 
ج - يقوم الوزير بابلا طالب الترخيص القرار خلال شهرين من تاريخ تقديم طلب الرخصة - 


الادة ا كا 
لماد 17 كل مطبوعة صحفية تصدر قبل المصول على الرخصة وتقيج التصريم او الضمانة النقدية او المصرفية 
تعطل بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنتصوص عليها في المادة (هل/ا) من هذا 


القانء د ل 0 
د سنة كا يحرم محررها الممؤول تولي مسؤولية اية مطبوعة اخرى 


٠ الوزير‎ 


المادة 14 - ييمخضع ضم مطبوعتين صحفيتين او اكثر للشروط التي يقتضبيها اصدار 


المادة 14 أ - يجب على صاءحب المطبوعة أن يقدم 
شهر من وقوعه وكل مطبوعة تصيد 
اوقف الوزير اصدارها ٠‏ 
ب - اذا كان التبديل يتعاق بالغدرر المسؤول يقتضي ان بو 
إتضمن قبول انحرر المسؤول الجديد المسؤولية » 


مطبوعة صعحفية جديدة . 


الوزارة بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون النصر بيج خلال 
بعد ذاك ينذر صاحبها ويمهل اسبوعين لتنفيل المطلوب والا 


قسسم الببان صاحب المطبو.مة وبر فقه بتص ربح 





المادة ٠١‏ أ على صاحب المطبوعة الصحفية ان يميك حسابات منظمة حب الاصول التجاريبة وان يعتمن 
مدقا قانونيا لضبط الميز انية السنوية للمطبوعة . 
ب - للوزير او المدير ني اي وقت ان يطلع على جميع البيانات والمسابات والميز اية مع المحافظة على 
سر ية المعامللات . 
المادة "١‏ تلغى رخصة المطبوعة الصحفية دكا في احدى الحالات التالية : 
أ اذالم تصدر المطبوعة الدورية خلالستةاشهر والمطبوعة الموقوتهخلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور 
الترخيص . 
ب - اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء الشهر 
بصورة منتظمة.او اذا توقفت المطبوعة عن الصدور اربعة اعداد مثتالية ولم يستأنف صدورها بعد 
انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة . 
ج - فقدان اي شرط من شروط ترخيصها . 
د اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او يجزء منها او اشركه نحسلافا لاحكام المادة ( /؟ ) من 
هذا القانون . 


لمادة ١7‏ - لا بمنح صاحبالمطبوعةالملغاةرخصتهابمو جبهذه المادة ترخيصا جديداً قبل انقضاءسنة على الغاء الر خصة. 


المادة 88 أ اذا نشرت المطبوعة الصحفية ما يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر أو يعتير ماس 
بالمصاحة العامة او بالاسس الدستو ربة للمملكة فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب الوزير 
الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او تعطيل المطبوعة مدة لا تقل عن اسبوع . 
ب- قرار مجلس الوزراء قطعي وغير نخاضع للطعن امام اية جهة كانت . 
ج- لا ينظر في طلب منح رخصة جديدة للمطبوعة الملغاة قبل انقضاء سئة على الغاء الر خصة , 


المادة 6؟ ‏ على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشر وط التالية - 
آٌ ان لا يقل عدد انحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن ثلاثة ##ررين وني الطبوعة الموقوتة 
السياسية عن محررين . 
ب أن يتعاقد صاحب الصدديفة اليو مية مع وكالبي انباء عالميتين على الاقل لتزويده بالاخيار . 
ج - ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية الِي تصدر باللغة العر بية عن ثماني صفحات . 


د - ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة الموقوته الي تصدر باللغة العربية عن ستة عشر صندحة ٠‏ 


المادة ه؟' ‏ يجب ان يحمل كل عدد من المطبوعة في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحر رها الميؤول ع ومكان 
وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها » واسم المطبعة ااي تطيع فيها . 


المادة 5؟ ‏ على محر ر المطبوعة الصحفية المؤول ان يرسل من كل عدد حسال صدوره حمس نسخ الى الوزارة ‏ 
دائرة المطبوعات والنشر ‏ للمماح بتوزيعه من قبل الدير أو من ينيبه . 
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المادة للا أ على صاءحب الصحيفة اليومية أو الموقونة ان يقدم للوزير حتى اليوم الحادي والثلائين من شهر 
كانون الثاني بيانا سنويا عففصلا عن وارداتها ونفقاتها خلال السنة السابقة . 
ب اذا تأخر صاحب الصحيفة عن تقدم البيان السنوي المشار اليه فللوزير ان يأمر بر قف الصحيفة 
عن الصدور الى ان يقدم ذلك البيان . 
ج - اذا ثبت ان صاحب الصحيفة يتلقى اية معونة او تبرع مسن جهة أجنبية او محلية لترويج سراسة 
ضارة بمساحة البلاد يعاقب بالعقو بة المنصوص عليها ني هذا القانون . 


المادة لات الوزير ان بضع الااسس العامة لاسعار الصحف وتعر فةالاعلان بوامستر شدابر أي نقابة الصحفيين الار دنيين . 


المادة 54 أ - لا عق لصاحب مطبوعة صعفية أن يطاق اسعا لمطبوعة ينشرها غيره او ان يتخذ هذا الاسم بع 
تبديل او ترجمة قد تؤدي الى الالتباس . 
ب- اذا توقفت مطبوعة عن السدور ومغى على توقفها مدة ثلاث سنوات او اعطيت ها رخصة 
بالصدور ول تصدر اصلا والغيت الر خصة بسيب ذلك جاز لصاحب المطبوعة الخديدة ان 
يستعمل اسمها . 


المادة .م _ آ - على صاحب كل مطبوعة صعفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او تجزء منهسا ان يقدم الى 
الوزير أشعارا بذلك قبل شهر من تاريخ التنازل . 
ب- يشترط ان تتوفر في المتنازل له الشروط الي يتطلبها القانرن في منح الترخيص ,عطبوعة صعفية . 
وعليه ان يتقدم الى الوزير بطلب قبل شهر من تاريخ التنازل » وتسري على هذا الطلب احكام 
المادة (15 ) من هذا القانون . 


المادة ١‏ -- اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعارا خلال شهرين مسن تاريخ الوفاة 
يبينون فيه رغبتهم عواصلة اصدار المطبوعة ؛ وعليهم عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين (59) و (1/) 
من هذا القانون والا اعتير الاصدار غير قانوني ويوقف مفعول الرخصة مالم تراع مقتضيات القانون في 
غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة , 


المادة 1م أ - اذا نشرت مطبوعة صدفية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من 
ينيبه أن يطلب الى اخرر المسؤول نشر تصحيح او تكلذيب » وعسلى انحرر المسؤول ان ينشر 
التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وني المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه 
ار ؛ واذا امتنع الممؤول عن التصحيح يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها ني المادة 
(5/) من هذا القانون . 
> يسرتي حم هله امادة على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة فاذا ل ينف المسؤولون ما ترتبه 
هذه المادة منعت من الدخو ل الى المملكة بقرار من الوزير . 
المادة 8# # أ- كل خبر أو مقسال تنشره احدئ المطبوعات | 


لصحفية وترد فيه اشارة الى 5.: بي لل 
اعتباري او يقصد به و( 0 


ادر و تلميدحا شخص معين يكون لهذا الشخص حو الرد على الصورة المبيئة 
في المادة السابقة . وحق | 0 ا 3 
2 لرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من ة, واضعي الآثار الادبية 
والفنية والعلمية عند انتّاد انتاجهم . ٠:‏ 1 يي انآ 


المادة 4" س 


حتريل 


ب اذا تجاوز الرد قياس المقال او امبر الذي كان سببا له يق المطبوعة ان نتوقف عن نشره الى ان 
يدفع لما صاحبه اجر ة النشر عن العبارات الززائدة . واذا توني صاحب حق الرد انتقل الحق الى 
ونجوز الرد على كل عقال او خبر 


ورثته على ان عارس رعهم او احد هسم در ة واحدة . 


ينشر بشأن مورمبم بعد وفاته ٠‏ 


لصاحب المطبوعة الصحفية ان يرففس نشر الرد او التصحبح او التكذيب في احدى المالاتالتالية  :‏ 

ا اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة . 

ب - اذا كان الرد او التصحيحاو التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير مقر وء او اذا كان مكةويا 
بلغة غير اللغة التي حر ر بها المقال او الحبر المردود عليه , 

ج - اذا كان متضمنا ما يعتبر مخالفة لاقانون او عبارات يعر ضه نشرها للملاحقة الجزائية او عبارات 
منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او الاشخاص العاملين بها ٠‏ 

د - اذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على نشر المةال او الخبر المطلوب تصويبه . 


المادة ه؟ أ اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن نشر الرد متذرعا باحد الاسباب الواردة ني المادة 


السابقة فلصاحب حق الرد ان يطلب من الوزير اصدار قرار بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى 
الخصم الذي له ان يقدم جوابا خطيا خلال ثلاثة أيام بعدها يدر الوزير قر أراقطعيا خلا لاسبوع, 
ب اذا قرر الوزير وجوب النشر بنشر الرد في اول عدد يصدر من المطبوعة : 


المادة 5" - اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار الوزير يعتبر اغحرر المسؤول انه ارتكب مخالفة 


المادة لإثاب 


المادة م ب 


لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنتصوص عليها في المادة ( ه/ ) وينشر الرد ءلى نفقته في 


مطبوعة اخرى . 
تعالج اوضاع الصيحف و وكاللات الانباء الاجنبية ومراسلما بنظام يصدر وفقى احكام هذا القانون . 


حظر على صاحب اية مطبوعة ان ينشر : - 

آّ الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين من الديو ان الملكي. 

ب وقائع الجلسات السربة نجاس الامة . 

ج - التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانياء المناؤة للآداب العامة . 

د - المقالات المشتملة على نحقير احدى الديانات والمأاهب المكفولة حر بها بالدستور . 

ه - اية معلومات عن عدد القوات المسللحة الاردنية او أسلحتها او عتادها او اماكنما او حر كاتبا الا 
اذا اجيز نشرها من مرجع مسؤول ف القوات المسلحسة الاردنية. او اي بر او رسم او تعليق 
آاخر يحدث تشويش! او بلبلة ني الرأي العام له مساس بالقوات المساحة او اجهزة الامن 
او الخابرات العامة . 

و - الر سائلوالاوراقوالملفات والمعلومات والاخبار وامخابرات التي برىالوزير اتسامها بطايعالسرية٠‏ 

ز - المقالات او المعلومات المشتملة على نحقير رؤ ساء الدول الصدبقة . 

اح البيانات السياسية ابي تصدرها الممثليات الاجنبية المعتمدة في المملكة الا اذا اجيز نشر ها من المدبر. 


المادة 9 بحظر الاعلان عن فح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غر امات ورسوم وتضمينات على امحكوم 


عليهم خلافا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
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الملدة 4٠‏ لا يجوز لساحب المطبوعة غير السياسية حت طائلة العقوبة ان ينشر انعاثا او اخيارا أو رسوما او 


تعليقات ذات صبغة سياسية ٠‏ 


المادة 41١‏ تعتبر من الانماث ذات الصفة السياسية الممنو ع نشرها جميع الرسوم او الاخبار او التعليقات المتعلقة 
بالاشيخاص الرسميين ٠‏ وكل رسم او مديح او هجو لاشخاص برهي الى دعايسة سياسية او التعخابية 
طؤلاء الاشخاص أو ضدهم . 


المادة ؟4-آ ب كل عغالفة لاحكام المادة (88 ) يعاقب مر تكبها باللديس ملق لاتقل عن سنة وبغر امد لا تقل عن 
خسماية دينار, 
ليا كل مالفة لاحكام المادتين 2 قغاره١ة‏ ) يعاقب مرتكها بالجبس مار لا تقل عن شهر أو بغر امد 
لا تقل عن عشرة دنائر . 


المادة 8# أ يعظر نحت طائلة العقوبة على صاحب المطبوعة الصحفية ان تنشر اخبار! كاذبة اذا كان من شأن 
هذه الاخبار تعكر الامن العام ٠‏ 
ب - اذا كان الحبر الكاذب يتعلق بالافر اد الرسميين وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة 
على شكوى المتضرر . 
ج - تشدد عقوبة الفاعل بان يضاف الها نصف العقوبة اذا حوت المطبوعة اتبامات مشيئة او اطلقت 
فعوتا تحقدر ية تطعن بالاخلاق او الكرامة او السمعة الشخصية . 


المادة 44 كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتير كر تكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحر يض تنفيف 
للجر بمة او محاولة اما اذا بقي التحريض بدون تنفيذ او محاولة فيعاقب مر تكبه والمسؤولون ‏ المعنيونني 
هذا القانون بالعقو بة الوص عليها في المادة ( 0/ ) منه وتشدد العقوبة بان يضاف اليها نصف العقوبة 
المفروضية اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها الوطنية او سيادتها , 


المادة هه - كل من هدد شخصا عاديا او معنو را بواسطة مطبوعة أو اعلان أو اية صدورة من الصور بفضح أمر او 
افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذللك الشخص او شرفه او من كراءة 
أقاريه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشر وعة له أو لغيره أو حاول ذلك يعاقسب بالعقو بة 
امنصوص عليها في اللادة ( هلا ) من هذا القانون . 


المادة 45 - يلاحق في جرائم المطروعات الصحفية خلافا لاحكام هذا القانون انحر الميؤول وكاتبالمقال كفاعن 
اصليين ٠‏ اما صاحب الطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخص.ة 
وفقات امحاكة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه في الجريمة , ١‏ 

المادة لإ ]أ ل تقع مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعة غير البيئة في المادة السابقة على المؤلف كفاعل 
أصلي وعل لناشر كشريك واذالم يعرف الكاتب او الناشر وقعت المسؤولية على الطابع . 


ب ب أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤولون على وجه التضامن عن الحقوق الشمخصيسة 
ونفقات امحاقة البي يحم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات , ْ ١‏ 


"5:5 


المادة 14 تنظر محكمة البداية المختصة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وضع لاحكام هذا القانسوت 
وقانون اصول المحاكات الجز ائية رقم (1) لسنة 45١‏ او اي تشريع يعدله او يمل محله . 


المادة 44 لا يجري التوقيف في جراثم المطبو عا تالافي الحالات المنصو ص عليها في المادنين 5 5:4 4من هذاالقانون. 


اللادة ٠ه‏ أت يتولى المدعي العام التحقيقني جر ائم المطبوعات واصدار قراره بلزوم امخاكة او منعها 
حسب الاصول . 
ب للنائب العام تصديق قرار منع امحا'كة او فسخه وتعديله حسب مقتضيات ادال . 


اللادة زه أ للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحم خلال عشره أيام من تاريخ تبليغه القرار الغيالي . 
ب يحق المحكوم عليه او المسؤول بالمال انيستأنف الحكالصادرعنمحكة البداية الى محكمة الاستئناف 
خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او تبليغه ان كان كم الوجاهي . ويكسون 
قرار محكة الاسئئناف قطعياً. 
المادة ؟ه ‏ تعطى قضايا المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الاستعجالسواء ني دور التحقيق! واشاكة ٠‏ 


الادة له المكحة التي اصدرت الحم ان تأمر بنشر ممجانا وبكاماه او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر 
من المطبوعة بعد تبليغ الحكم وني الموضع ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها 
وها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحم في صحيفة اخرى على نفقة ا محكوم عليه باجر الاعلانات 
العاديسة . 


اذا خالف المحكوم عليهاحكامهذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(ه/) من هذا القانرن . 
المادة 4ه لالجوز لاحد ان بملك أو يدير مطبعة دون ان صل على رخيص من الوزارة . 


المادة هه يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول . ويشترط ان يكون اردنيا أتم الحادية والعشر بن من عمره وغير 
محكوم بجناية او جنحة عخلة بالشرف . 


المادة 65 - يتضمن طلب الث خيص :- 
أ اسم صاحب المطبعة وحل اقامته وجنسيته . 
ب اسم المدير الممسؤول ومحل اقامته وجنسيته 
ج - اسم المطبعة وتحلها ونوع الالآت والحروف المستعملة فيها . 

المادة لاه كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه ء واذا توفي صاحب 
المطبعة وجب على ورثته ان يققدموا الى الوزارة خلال شهر ين من تاربخ الوفاة بيانا بالواقع » واذا 
رغبوا ني ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك ني البيان » وكل ييانكاذب او ناقص يعاقب 
عليه بالعقوبة البيئة في المادة ( هلا ) من هذا القازرن . 


المادة مه يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا لا وني هذه الالة عليه ان يصر ح بذلك ني البيسان 
المطلوب تقديمه .30 


المادة وه اذا تغير صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يحصل على ترخيص وفقاحكام هذا القانون ؛ على 
أن صاحبها السابق ومدير ها يظلان مسؤولين عن الخالفات التي ثرتكب حتى صذور الز خصة التديدة . 
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المادة م عل صاحب المطبعة اومديرهاالمسؤول أن يودع الىالوزارة تماذج عن جميع لخر وف المستعاة 5 المطيعة 
وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل فيها. 
المادة 0 نخد صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول مسجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفنات التي بطبعها وانماء 
اصحاءبا وعدد النسخ المطبوعة عنها ٠.‏ ويبر زه للسلطات المختصة عند كل طاب, 


المادة 55١‏ على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول أن يودع الوزارة بلا ابل نسختين عن كل مطبوعة غير صفية 
طبعت في مطبعته قبل توزيعها . يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات العسادرة بالليتوغرافيا والتبغرافيا 
والطبع البارز والرسوم والتصوير احفر وعلى المؤلفات المو سيقية . 


المادة 58 للوزير أن يصادر المطبوعة الموصوقة بالمادة ( 519 ) اذا رآى أن نشرها ضار بالمصاحةالعاءة ٠‏ 
المادة 4 - محظر على صاحب المطبعة أن يعيد طبع مطبوعة ممنوعة أو مطبوعة تصفيةغير مرخص برا او -حظر نشرها. 


الادة 56 يثبت في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والنسساشر وعنوانه وتاريخ الطبع ويعاقب من الت ذلك 
بغر امة مالية لا تتجاوز الحمسين دينارا أو بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين . 


المادة 5" على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مككتبة او دار لاتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه 
خةتوي عل البيانات التالية ؛ - 
ا اسم طالب التر خيص وججنميتة ومكان ولادته وسنة . 
ب- محل اقامته وعثوانه , 1 
ص أسم الدار أو المكتبة ومكانبا : 
3 اسم المدير المسماؤ ول وجتسيته ومكان ولادته وسنة ومحل اقامته وعنوانه 3 
ه- اسم المطبعة الي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحيها . 
وا اسم المدير السؤول للمطبعة وعنوانه 1 
المادة /51 - اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار 


التوزيع شر كة عادية يوقع الطلب مديرها الوض » اما اذا كانت 
شركة مساهمة فيو قعه 


رئيس مجلس ادارتها وفي هله الحالة يتضمن الطلب اسماء اعضاء مجلس الادارة 
وجنسياتهم ول اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة . وتربط بالطلب نسخة من نظامها وشهادة 
تسجيلها هن وزارة الاقتصاد . 
المادة 8 - يمنحالوزير الرخصة اذا كان الطلب مسمتو فيا جميع البيانات . 
المادة 54 1 - يشترط ان يكون الملدير المسؤول لدار النشر أو المكتبة او دار التوزيع حاترا على الشر وط البيئة في 
لمادة ٠(‏ ) من هذا القانون » ويشترط فيه ايضا ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة 
الاردنية او ما يعادها . ١‏ 


ب- لايح اشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من دار 


نشر أومكتبة أودار توزيع واحدة. 
للادة ١‏ على كل من يطبع في المملكة كتابا او رسالة أن يقدم نسختصين من مط 
وللمدبر ان يصادر الطبوعة اذا رأى ان نشرها ضار بالمصلحة العامة .. 


بوعته الى الوزارة قبل .توزيعها 


1١" 


المادة 0/١‏ أ - على صاحب كل مكتبة او دار توزيم او بائع ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها من 
خارج المملكة على الوزارة لاجازتها قبل عرضها ابيع او التوزيع ولامدير ان يصادر المطبوعر 
اذا رأى ان تداوها ضار بالمصاحة العامة ٠‏ 
ب- يكون قرار المدبر الصادر بالاستناد للمادتين ( ٠/او‏ 1ل ) معللا ٠‏ 


ألادة الاب على كل من اراد بيع صحف او كنت أو يلات او صور أو رسوم او سو اها من المطبوعاتء ان محصل 


على رخصة عن الوزارة . 


المادة */ا يحظر عل الموزعين والباعة المتجولين نحت طائلة العقوبة المنصوص عنها 2 هذا القانون ان ينادوا على 
المطبوعة بر غير وارد فيها أو بما يتنافى مع الاجحلاق والآاداب العامة او سر بالشعور الوطني او الديني . 


المادة 4/ على اصحاب المطبوعات بكافة انواعها واصحاب المطابسسع والمكتبات ودور التوزيع ومكاتب الدعاية 
تصحيح اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال شهر ين من تنفيذه . 


المادة لا مع مر اعاة الاحكام السابقة . كل من يرتكب مخالفة القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب بابس 
مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لانزيد على ماثة دينار او بكلتا العقوبتين . 


المادة 75 مجس الوزراء بناء على تنسيب الو زير ان بصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 
المادة 007 يلغى قانون المطبوعات رقم 15 لسنة 40 وكل تشريع اردني او فلسطيني مغاير لاحكام هذا القانون . 


المادة 4لا رئيس الوزراء ووزير الثقافة واعلام مكافان بتنفيذ احكام هذا القانرن . 


لكل ْ 2 لال 


وزير الثقافة والاعلام 1 رئيس الوزراء 
عدنات ابو عودهة 3 زيد الرفاعي 

















١ 1/ 


لبي لسشسط حك للب 


وبناء عل ماقرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


- ١ المادة‎ 


الادة ؟ ب 


قانون رقم (5") لسنة #/او١‏ 
فاون الاحوال التدفنة 
تعاريف 


يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسئة ١81/9‏ ) ويعمل به بعد ثلائة شهور من تارم نشره 
بالجريدة الرسمية , 


يكون اكلمات والعبارات التالية المعاني الخصصة لما ادناه مالم تدل القرينة على خخلاف ذلك : - 


المملكة المملكة الاردنية الحاشمية . 
الدائسرة “ذاو ة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون , . 
الوزيسر وزير الداخلية ٠‏ 
المديسر مدير دائرة الاحوال المدنية . 
امين السجل المدني الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه , 
: المكتبب مكتب السجل المدني , 
السجل المدئي 2 سجل الاساس الذي تسجل فيه الاسر وواقعات الاحوال المدنية لكل اردني 


استنادا الى الوثائق البونية , 


سجل الواقعات السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية . 


التبليسغ الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اية ولادة او وفاة , 
الوافغعة 


كل حادثة احوال مدنية من ولادة أو زواج او طلاق او وفاة وما يتفرع عنها 3 


الاخبا إثيقءة الم قابلة 
بسار اأوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث ابة ولادة او وفاة . 
البمسسسان كل بيان 


يحخرره امين الس.جل بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل الى امين 
سجل آآخر , 

كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في شأن الاحوال المدنية » 
صورة القيد وثيقة تعطى عن قيود الاحوال المدنية . 






الوثيقة 


لوقيل 


الفصل الاول 
احكام عامة 
المادة # # أ دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط يبا تنفيذ احكامه 
وترتبط بوزير الداخلية . 
ب محدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لما ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المددير . ويفتح في 
كل مخافظة ولواء وقضاء وناحية مكتب او اكثر ويجوز للمدير ان يفتح مكاتب في مناطق اخرى 
اذا دعت الحاجة الى ذلك . 


المادة 4 - مختص المكاتب : 
أ - بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة ببا والبطاقات 
الشخصية ودفاتر العائلة وفق احكام هذا القانون . 
ب - بيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقمات الزواج والطلاق لمم اذا كان احد طرئي 
الواقعة من الاردئيين واصدار الشهادة المتعلقة بالواقعة . 


المادة ه - يعين لكل مكتب امين بعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة ا#تصاصه 


وينوب مساعده عنه في حالة غيابه . 


المادة  *‏ يعد ني كل مكتب : ب 95 
ٌ السجل المدني : اساس اثبات الحالة المدئية وتذون فيه جميع المعلومات والو قائع ونخصص فيه 
صفحة لكل اسرة اردئية ولا مجر ي على هذا السجل اي شطب او كشط او 
تحر يف او تغيير او تبديل الا وفق احكام هذا القالون : 
ب سجل لقيد كل واقعة من واقعات الاحوال المدنية المدرجة في المادة الرابعة . 
ج ‏ سسجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد دفائر العائلة , 
د اي سجل آآخر يقرره المدير , 


المادة /ا ‏ محدد الو زير بتنسيب من المدير عاج هذه السجلات والبيانات الي تدون فيها . 


المادة م أ يفتح ني الدائرة مكتبا يختص بقيد واقعات الاحوال المدنية والبطاقات الشخصية ودفائر العائاسة 
للاردنيين المقيمين في الخارج . 

ب تمسك قنصليات المملكة دفائر لقيد التبليغات عن الواقعات وطليات التصول على البطاقفات 
ودفاتر العائلة وترسلها الى المكتب المختص في الدائرة لقيدها واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر 
العائلة والشهادات الاخرى . 
المادة.ة ب كل تسجيل اواةءنة حدثت لاي اردني في دولة اجنببة يعتبر حعيحا إذا ثم وفقا لاحكام قوانين تلك 


الدولة بشرط.الا يتعارض مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود ني امارج أن يبلغ, قنصل المملكة 
او الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدننة في المواعيد وطبقا للاجراءات المنتصوص عليها ٠‏ 































١١ المادة‎ 


المادة *7؟ 


1١ المادة‎ 


ايل 


- يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي -حدثت الواقعة بدائرته شلال 


الملدة ٠١‏ لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة ( 5 ) من مكاتب السجلويعتبر ها خختويه هذه السجلات من 


بيانات سرية . 
فاذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع عاءيسا او بفحسها وجب ان ينتقل القاضبي 
المنتدب او المدعي العام للاطلاع وان يجري الاطلاع والفحص في المكتب المضوظ به السجلات . 


الاد6 11 لكل شخص ان يحصل على صورة الاصلعنالقيو د والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه . 


ول.لطات العامة طلب صورة عن اي قيلد او وثبقة ويجوز اعطاء هذه الصور لغير من تققدم ذكرهم اذا 
ثبت للمدير أو من يفو ضه ان له مصلحة فيها . 


- تعتبر السجلات بما نحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحترا مالم ينبت عكسها أو بطلائها 
أو ترويرها يحم قضائي ؛ وعلى جميع الجهسات ‏ بحكومية كانت أم غير حكومية - الاءتاد ني مسائل 
الأحو ال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات , 


حال وار لأي موظف من موظني الدائرة أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمادا اذا كان الأمر 
متعلقاً به أو بزوجته أو أقاربه أو أصهاره 2 الدرجة الرابعة ؛ وني هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه 
المباشر أو أحد موظفي الكتب ٠‏ 


المادة 4 - يجب على أمين السجل أو مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ٠‏ وعلييم 


تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من 
تاربخ قيدها أو من تاربخ وصول البيان الخاص بها وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة 
ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها ني السجل المدني ليس من اختصاصهم . ولاجوز 
أن يدون في السجل المدني الا البيانات الوارد ذكرها في المادة (5) . 


المادة 16 اذا رفض أمين السجل تسجيل أي واقعة » علبه أن يرفم الأمر الى الدائرة بملدكرة مسببة خلال سبعة أيام 


وعلى المدير أن يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب ( بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يومآمن 
تاريخ رفع الأمر اليه . 


وني حالة رفض القيد » يحق لصاحب الثنأن أن يرفع الأمر الى محكمة العدل العليا . 


الفصل الثاني 
الموليسد 


' عن الو ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها , 
واذا لم يكن ني الجهة الي حدثت فيها الولادة مكتب + يكون التبليغ الى الغختار الذي عليه أن يبلغ الكتب 
التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالواقعة وتضاعف هله المدة في سحالة حدوث الولادة ارج 


حدود المملكة ويكون التبليغ في جميع المحالات على الُوذج المعد لله الغاية . 


المادة /ا 1‏ 1 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم  :‏ 
)١(‏ والد الطفل اذا كان حاضراً . 
(؟) من حضر الولادة من الأقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الأقرب درجة للمولود . 
(9) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور منهم ثم الاناث ٠‏ 
(4) الحتار , 
(ه6) مدديرو الم سء.ات كالمستشنيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصيحية وغير ها »عن 
الولادات التي تقع فيها . 

ب - لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به . ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة في -هالة 

ج ‏ ني جميع الأحوال على الطبيب أو غيره من المرخص طم بالتوليد اخمطار المكتب الذي نحدث 
الواقعة قي دائرته خلال أسبروع دن تاريخ حدوثها ومع ذاثك لاد في ورود هذا الاخطار لاثبات 
الواقعة في الدفتر اللياص بها . 


المادة 14 يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآنية : - 
(1) يوم الولادة وتاريخها ودقيقتها وساعتها وحلها . 
(؟) جنس الطفل ( ذكر أو أنى ) واسمه وفصيلة دمه . 
() اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديائتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما ومكان قيدهما اذا كان معلومآً 
(4) في حالة ولادة توأمان أو أكثر بعد لكل منهم تبلبيغ على حدة . 
(0) أية بيانات أخرى يصدر بها قرار من المدير . 


اللادة 1 أ - على أمين السجل بعد قيد الواقعة » تحربر شهادة الولادة على الفوذج المعد لذللك . 
ب - تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة )١4(‏ » وتسلم الى أحد أفر اد أسمرة المولود من 
البالغين بعد التحةّق من شخصيته . 


المادة ٠١‏ اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته » فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته » أما اذا ولد ميتاً بعد الشهر 
السادس من الحمل ٠‏ فيكون التبليغ مقصوراً على وفائه : وتعامل حالسة وفاة التواثم كما ورد في الفقرة 
الرابعة من المادة (18) . 

المادة ١؟ ‏ اذا حصلت ولادة أثناء السفر في الحارج وجب التبليغ عنها الى قنصل المملكة ني الجهة الني يقصدهما 
المسافر أو الى مكتب السجل المختص طبقا للادتين ( و١1‏ ) . 

المادة ؟؟ ‏ أ - كل من وجد طفلا حديث الولادة » عليه أن يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ء وي القرى الى 


مختار القرية التي لا يوجد فبها مركز لاشرطة + مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ء وأن 
يبين الزمان والمكان والظر وف التي وجد فيها . : 






















ب - على الشرطة أو الختار أن ينظم محضرأ بالواقعة برين فيه تمر المولود حسب ظاهر حاله والعلامات 
الفارقة فيه : وأن يسم المولود والمحضر الى احادى الم سسات أو الأشخاصض الذين تعتمدهم و زارة 
الشؤون الاجماعية ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينفلسوا تبليغ ولادة ويرساوه 
الى أمين ال.جل لتدوينه خلال المدة القانونية بعد أن يسمى المولود ووالديه بأسماء عفتلفة تختارها له 
على أن يدين المولود بادين الدولة . 


لمادة  *5‏ اذا كان المولود غير شرعي ؛ لا يلدكر امم الأب أو الأم أو كليهها معأ في سجل الولادة زالا بناء على 
طلب خخطي منهه| أو َ قضائي ) وعلى أمين ال.جل أن يختار للمواود اسمي أبوين . 
وكل ولادة سجات نخلافا لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيا يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم : 


المادة 4؟ - قبل تسجيل ولادة مولود غير شرعي ١‏ لم يصرح باسم والديه الحقيقيين أو أسم ألحدهها . يس.تطيع الأبوان 
أو أسيدههما الحضور أمام أمين السجل والاقرار بالمولود بتصريحخطي موقع من المقر وبصدق منشاهدين 
معر وفين مع مراعاة أحكام اثبات النسب المنصوص عليها ني القوانين المرعية . 


المادة ه؟ ‏ استثناء من أحكام المواد السابقة » لا مجو ز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليها معاً وان 
طلب اليه ذلك في الحالات الآثنية , - ١‏ 


أ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائها . 
ب - اذا كانت الوالدة مّزوجة وكان المولود من غير زوجها . فلا يلدكر اسمها . 


الفصل الشالث 
الرو اج و الطلاق 


الادة 5؟ 1 - ت الختصة بتنظم عق د ال 5 5 
دت-_] على الملطات النختصة بتنظيم عقود الزواج اوشهادات الطلاق ان تنبت عليها رقم دفتر العائلة أو 


بطاقة الزورج الشخصية وجهة صدورهاروبطاقة الز وجة ان وجدت » وان تقدم خلال ثلاثين 
يوما اربع فسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي -حدثت الواقعة بدائرته , 

ب- على امين السجل ان يقيد العقود والشهاداتني السجل الخاص بعد ختمها اوالتأشير عليها بر قوالقياء 
وان يحتفظ بنسخة من كل عقد او شهادة ٠‏ 1 د سي 


اللادة لاو - على اقلام الكتاب بلدا 1 المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها 1 النموذج المعد لذلك عا 
يصدر من احكام نهائية بالز واج او بطلانه او الطلاق أو التطليق او اثبات لسن رونك خلال 57 
ايام من تاريخ صدور الم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك . : : 


المادة م؟ -(1) 00 1 2 قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين او 
لقين ام ا اذا كانا مسجلين لديه أما اذا كانا مسجلين لدى امين سجل آثعر عايه ان 

يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر. على السجل المدني الخاص بكل منهها . ْ 

(؟ )على امين السجل ان يصدر الشهادات الخاصة بالز واج والطلاق. على ان ١‏ 


الزوجين أو المطلقين . تسح لكل من 


١1 
الفصل اراد‎ 
الوفيات‎ 
المادة 4؟ أ - يجري التبايغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الؤفاة او الى امختارني غير ها ...سن‎ 
الجهات الي لايوجد فيها مكتب وذاث خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة او ثبوتها‎ 
4 مجحو بة ببطاقة المنوي ان وجدت »أو باقر ار من المبلغ يعدم وجودها‎ 


ب على الدتار ابلاغ المكتب المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالوفاة . 


المادة #٠‏ أ الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم  :‏ 
)١1(‏ اصول او فر وع او زوج المنوئي . 
(” ) من حضر الوفاة من اقارب المتوني البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه . 
( " ) من يقطن ني مسكن واحد مع المتوني من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصات 
الوفاة فيالمسكن . 
(4) امحتار . 
( ه ) للطبيب المكلف باثيات الوفاة . 
) صاحب ال او مديره او الشخص القَائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او بحل معد 
للتمر يض او ملجأ او فندق او مدرسة او سجن او اي محل تعر . 
ب ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في -حالة وجود غيرها من الفئات القي تسيقها 
في الترتيب . 
المادة ١‏ - يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآنية : 
١(‏ ) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها . 
2,0 اسم المتوئي وجنسه ( ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته : 
( ) عمر المتوفي ومكان وئاريخ ولادته ومكان اقامته . 
(5)اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا للمبلغ. 
ه ) مكان قيد المتوني اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت . 
(5) سيب الوفاة :' 


(7) اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير . 
المادة !"ا يجب علىامين السجل تحر يرشهادة الوفاةعلىالنمو ذ جالمعدلذلك وتسليمهاالىطاليهابعد التحّق من شخصيته. 
لمادة 88 ضباط وافر اد القوات المبلحة والامن العام واغخابرات العامة والدفاع المدني والمتطوعين داخل اراضي 
المملكة اوندارجها تقر موزارةالدفاع اوالدائرة امختصة ياخبار الدائر ه عنهم لت جياهم في المكتبالختص . 
المادة  !"4‏ اذا نفل حكم الاعنام بشخص » فمل لناب العاماو : ساعده انينظمتبليغا بالوفاةوير سلةخلالار 0 عفن 7 


ساعة الى امين السجل المختص لتدوينها.. 
















١ 


الفصل اللامس 
تصحيح قيود الاحوال المدنية 
المادة هم _ لا جوز اجراء اي تغيير أو تصحيحي قيود الا.حوالالمديةالمدو 3 في سجلات الواقءات و السجل الملل 
الا بناء على قر ار يصدر عن اللجنة المنتصوص عليها في المادة 4" . ويستئثنى من ذلك : 
(1 ) لم اجراء التغبير او التصحيح في الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الاحوال المدنية المتعلرة 
بالزواجاو بطلانه او التصادق او الطلاق او التطليق او ائبات الاسب بناء على احكام او وثائق 
صادرةمن جهة الاختصاص دون حاجة الى استصدار قرار بذلك من الاجنة المشار اليا . 


(1) يصحح أمين السجل الاخطاء المادية ويوقم عليها بعد موافقة لكنةء؛ لنة بر ئاسةاحدالمنتشين وعفوية 
امين السجل ومشاعدة . 


ي شخص له مصادة بهذا التصحيح : 
المادة 5م ب تقدم طليبات تصحبح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام اللجنة الختسة محل ١‏ القيد , 
المادة بالا ا اذا حصل التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية وقبل نهاية السنة الاولى من تاريخ الواقعة 
إسجل امين السجل الواقعة ف سحلاته بعل اجراء التتحر بن بات الصمحية والادارية لاثبات ذلاك . 


ب- ولاتقيد الو لادات والوفيات التي بلغ عنها بعد نهاية سنة من تاريخ بح الولادة أو الوفاة في السجلاات 
الشخصصة لذللك الا بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4" , 


لمادة 4 تشكل في مر كز كل محافظة لجنة من  :‏ 


رئيس محكة البداية رئيسا . 
مدير صىة الحافظة عضوا, 
مندوب عن مديرية الاحوال المدنية عضوا. 


و نختص هذه اللجنة بالفع.ل ل طلبات تصحيح قيود الاحوال المدنية 50 الواقعات وي السجل 


المدني وني طلبات قيود الولادة والوفاة المنخصوص عليها في المادة (/" ) وتحديد الاجر اءات الخاصسة 
بتقدبم هذه الطلبات والنصل فيها . ح 


الفصل السادس 
محسل القيمسله 
ا 5 1 ع وء . 5 0 . 3 ع 
لادة 5 م قد الشخص في المكتب الذي يتيم في دابرته او المكتب الذي يمختاره , 


الادة ١ت‏ سرة الحق ني نقل 5 3 
2 لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من جهة لى اخترى بعد اداء الرسم القرر . 


الفصل السايع 
في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة 


المادة 4١‏ أ يجب على كل شخص اردني تزيد سنه على ستة عشر عاما ان يحص لمن المكتب الذي يقيم في دائرته 

على بطاقة شخصية ويجوز من هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر 

ب يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه جوز لغير العاملات المتصول على بطاقة شخصية 
بناء على طلبون , 

ج- اذا اصح الاردني رب اسرة وجب عليه ان يسلم بطاقتة الشخصية للمكتب خلال ثلاثين يوم 
احصول على دفر عائلة . 

د يجوز للمقيمين من غير الاردنيين ان يحصلوا على بطساقة شخصية او دفر عائلة اذا كان متز وجا 
وذلك بعد موافقة السلطات الختصة . 


المادة ؟4 ل يعدد بقرار يصدره المدير شكل البطاقة الشخصية ودفستر العائلة للاردنيين والمقيمين من غيرهم 
والبيانات الواجب اثباتها فيها . 


المادة 4 أ يحدد المدير بقّر ار يصدره تماذج طلب الخحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العاثلة و نيجددها 
والشهادات والمستئدات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما . 
ب يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذده التماذج : 
ج - يعتبر طلبالحصو لعل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة بعد قيده بالسجلات من الوثائق الي تسري 
عليها احكام المادة ( ٠١‏ ) . 


المادة 4؛ ‏ مدة صلاحية البطاقسة او الدتر عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب على حامل البطاقة او الدقر 
أستبداها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها . 


المادة ه؛ ‏ على صاحب البطاقة او الدفتر أن يبلغ المكتب الذي يقيم في.دائرته بكل ما بطرأ من تغيير على البيانات 
الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله . 
المادة 45-- تقدم طابات ال#مصول عل البطاقسة او الدفتر او استبدالها او استدخر اج بدل مفقو د او تالف بالسي 


الى الاردنيين المقيمين في اللدارج الى قنصلنات المملكة او الى الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية , 


المادة  4!/‏ على صاحب البطاقة او الدفتر في حالة الفقدان او التلف ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته خلال خسة 
عشر نوما من تاريخ الفقدان.او التلف وعليه ان يطلب بطاقة او دفار آخر طبةا للنماذج والاجراءات 
المقررة : 
برزلة . 


“المادة 44 أ تعتبر البطاقة او الدفتر دليلا على صحة اليانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الكومية أو غيره 


الامتتاع عن اعماذها ني انئْبات شخصية صاخيها . 
.بلا يجوز لاي سلطة او مؤسسة رسمية كانت او غير رسمية اصدان بطاقات اثبات الشخصية . 






















دمل 


المادة 44 - لا يجوز لاي شخص ان يحصل عل اكثر من بطاقة واحدة او دقثر واحد وجب مأيسه تشادجهها الى 
السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك اذا رأى المسؤول استيتّاءها لاني سب أكان . وجب عانم تنا 
صاحيها ايصالا بذلك . 


م 

المادة ٠ه‏ لا يجوز لاوزارات او مصالح الحكومة او دوائرها او الجابعات او المعاهد او المدار ين وغ هاين 
الاشخاص الاعتبارية او الشركات او الجمعيات او الأؤسسات او الاقراد وان يقار !أو ستحين ' لم 
يستبقوا في خدمتهم احدا بصفته موظفا او مستخدما او طالب! الا اذا كان حاصلا على الطاقة الشخصية 
أو دفير العائلة المنصوص عليها في المادة ( .)1١‏ 


المادة ١‏ - على مديري الفنادق او ما يائلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور . ان يثبتوا في امهم 
البيانات الموضحة في بطاقة او دفتر كل من ينزل في تلك الاماكى . 


الفصل الثامن 
العقوبات 
المادة ؟5 - أي موظف من موظفي الدائرة زور او كشط اوغير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد او تعمد 


في السجل المدني او سجلات الواقعات او الشهادات الي تصدرها هذه الدائرة او مكاتبيسا في داخل 
المملكة وخارجها بعاقب في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على حمس 


المادة ؟*ه - كل من 5 


أ- زوار بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن السدائرة او مكانبها ني داخل المملكة 
وخارجها . 


ب - وجد معه بطاقة شخصية او 


سئوات . 


انه لاد دفتر عائلة بصورة غسير مشر وعة وادعى انه امالك الحقيقي لتللك 
البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة 
ج - اعطى تللك البطاقة او الدفتر الى شخص آخر ليستعملها . 
د - الف بطافتة الشخصية او دفر العائلة او 


ادعى بفقدان احده| عن قصد . 
د - قدم بيانات كاذبة او ادعاءات كاذبة سواء في داخل المملكة | 


00 وخارجها بقصاء الحصول على بعلاقة 
شخصية أودفتر عائلة لنفسه او لشخص انحر او وقع شهادة كاذبة لطالب المحصو ل على البطاقة اى 


دفتر العائلة , 

و وغل كاعر على البانات الث تقدم لامين السجل يقصد الفش أو انتحال صفة القير , 
يغاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وااحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن مائة 
دينار ولا تتجاوز خخمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معا ٠‏ 
أب الأحوال للنية رض كفلة مصدقة لدى كاتب العدل على كل من يطلب بدل مفقود او 
0 9 6 لأول مرة بمبلغ لايقل عن خصسبة وعشرين دينارا ولا يزيد على مائة 

ينار . واذا فقد البطاقةاودفتر العائلة للمرة الثانية لايصرف له بطاقة اودفتر قبل دفم بد الكفالة 








المادة وه بعاقب كل من يحالف احكام المادة 4١(‏ ) بالحبس من شهر حتي ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 


مسة عشر دينارا ولا تيد على الخمسين دينارا : 


اللادة هه . . يعاقب كل من يالف ما ورد تي المواد 41 . 44 . )5١ ٠١ 8٠‏ بغر امه لاتق لعن خمسة وعشر ين دينار؟ 
ولا تز بد على د.ائة دينار + 

المادة 5ه - كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون ولم يرد نص عليبا يعاقب مر تكبها بغر امة لا تقل عن عشر قدنائير 
ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا ٠‏ 


المادة باه لا خحق المحكة ان تستعمل الاسباب الففة التقديرية عند فر ض العقو بةالمنصو ص عليهائي المواد اوو“ادواه 


الفصل التاسع 
الرسوم 


المادة 4ه - تستوق الرسوم حسب الجدول المدرج ادناه : 


بطاقة شخصية فلس 
دفتر عائلسة فلس 
بدل تالف فلس 
بدل مفقود قلس 
شهادة ميلاد 6 قلس 
شهسادة زواج 06 قلس 
شهادة طلاق 8٠‏ فلس 
شهادة وفاة 1 6 فلس 
صور القيد ايا كان ذوعها 6 فلس 


صور الشهادات ايا كان نوعها 6 فلس 


الفصل العاشر 
احكام ختاميسة 
المادة 9ه . . على كل رب اسرة عند نفاذ هذا القاثون ان يتقدم الى المكتب الذي يقم في دائرته او المكتب الذي يرغب 
التسجيل فيه ببيانات عن الاحو ال المدنية الخاصة بافر اد اسرته خلال المواعيد وطبقا للتعلمات التي بيحددها 
المدير على ان لا تقل المدة عن ستة أشهر ٠‏ 
المادة - لجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون . 
المادة "١‏ - يلغي هذا القانون :- 
١ (‏ ) قانون النفوس العماني الصادر بتاريخ ١‏ اغسطس سنة ٠188ه,‏ 








١ 
1955 ؟) قانون الاحوال ال!.نية رقم ؟" لسئة‎ ( 
(؟) أي تشريع اردني او فلسطيني ساب الى المدى الذي تتعارض فيه احكاءه مع احكام هذا التانرن‎ 


المادة 57 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 














موسق 2 ل 
وزير وزير الانشاءوالتعمير ووزير الشؤون رئيس !/ وزراء ووزر 
الثمالة والاعسلام الاجهاعسية والعمم بالوكالة اللدارحية والدؤ اخ 

عدنان ابرعوده صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 
وزبمر_ وزير وزهير وزير الاوقاف والشؤون وزيار 
الاشغال العامة السياحة والآثثار العملدل والقدسات الاسلايبة الزراعة 
احمد الشوبكي ذالب بركات سام مساعدة أسحق الفرحان مر النابلمي 
وز سار زير دولة 3 : 1 
وزير دوا وزه يبر 
ا 1 ل 1" 2 در 0 و ر 
اميه لاشؤون أرجيه 0 ليهييهة العر ليسية والتعليم الل 
فؤادالكيلاني -. زهير الممتي محمد وري شفيق مفر بدرات” 


وزير الداخلية لغؤون وزبر وزيردولة لشزون وزير ورزيير 
البلدية والقروبة للاقتصادالوطني الارضالمحتلة المواصلات الناض ةق 
مروان الحمود طاهر نشأت المصر ي محيالدينالحسيني احمد عبد الكريمالطراونة 





ص لوم موه ملسم ل 2 الم سم ل و ل لد اليو 








١4 


» بش و1 70 ولع إابرث»‎ ٠. 
كن شرن للدسظ لا لا‎ 
١4ه8 من قانون البلديات لسنة‎ 4 ١ يمقتضى المادة‎ 
191/7 وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ه/1/‎ 
تأمر بوضع النظامين التاليين :س‎ 
. 1918/7 نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور لسنة‎ ١ 
. نظام معدل لنظام بلدية الزرقاء لسنة “م8191‎ # 


م . ش سي لال 








وزبر وزير الانشاء والتعمير ووزير الشؤون رئيس الوزراء ووزير 

الثقافة والاعلام الاجماعية والعمل يالوكالة اللمارجية والدفاع 

عدنات ابو عوده صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 

وزيب سر وزيلدباسر وزير وزير الاوقاف والشؤون وزير 

الاشغال العامة السياحة والآثار العمدل واللمقدسات الاسلامية الزراعلة 
احمد الشوبكي غالب بركات سام مساعدة اسحق الفرحان عمر الثاباسي 

5 

وز ر وزير دولة وزلعر وزي سر وزبار 

العمحطلة اللشؤون التارجية الللييةة " التربيةوالتطلمم ‏ اللفبل 
فزاد الكيلاني محمد نور يشفيق مضر بدران نديم زرو 


وزير الداخلية للشؤون وزدٍ ر وزير دولةلشؤون وزيدر وزسمسِ شار 
البلدية والقرويبة الاقتصاد الوطني الارض الغتلة المواصلات الداعاية 
مروان الحمود كامل ابو جابر طاهر نشأتالمصري محي الدين الحسيني احمد عبدالكريم الطراونه 








ف ْ 





لحيل 





نظام رقم (/1") لسنة ١91/8‏ بلادة د 1- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقار! محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد انالرصيف 
عه المنشأ مالفا لاشر وط والمواصفات المعدة ان ير سل اشعارا خخطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء ا 
نظام الارصفة لمنطقة دلددة الاجفور الر صيف أو تغييره وفقا للمواصنات وذلك خلال المدة الي تعين بالاشعار . 


ب- اذالم يشرع امالك باقامة الر صيف خلال المدة المعيئة بالاشعار يجوز للمجلس ان ينم العمل بنفسه 





0 5 و 5 . 5 00000 ع ف 57 ذلاك : 
صادر بالاستناد الى المادة ( 4١‏ ) من قانون البلديات رقم ( 15 ) لسنة 8ه9١‏ وتعصل من امالاك المصاريف الي انفقنها البلدية في سبيل ذلاك 0 00 ظ 
د ج ‏ اذا قام المالك بانشاء الر صيف المحاذي له وتبين للرئيس ان الرصيف الفا للمواصفات جسوز إ! 
م للمجلس أن بزيله ويقيمه بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالته واعادة بنائه بالطرق الي 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الأرصفة لبلدية الاجفرر لسئة 11/8 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر ياد ١‏ يزبله ويقبء 
صل ببا اموال البلدية . | 
الرسمية ٠‏ . ظ 
ن كامل نفقات انث ف او تعديله او تغغيره حسب مضمون الاشعار المبلغ الييم ٠‏ 
المادة ؟ ‏ يكون للكليات والعبارات التالية المعاني امخصصة لما الا اذا دلت القرينة على حلاف ذلك : اللمادة /ا - يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الر صيف او تعديله او تغييره 00 3 ١‏ 5 
في حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام ا جلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل ت ميم 
اللدية : بادية الاجفور . وف 3 0 زم قسمتها كبدل اشر اف 
بالط يقة البي تمحصل بها اموال البلدية مضافا اليها ١؟//‏ من قيمتها بدل اشراف . 
المجلس ٠‏ مجلس بلدية الاجغور أو لجنة بلدية الاجفور . بالطر ب : 
ل قدار النفقات الى : ة في المادتين (5 :7 
0 1 راي اتلس المادة م تعتير الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات الي تكبدها المجلس والواردة في المادتين(5:ل/ا) 
المهندس مهنلس البلدية أو مدير هندسة بلديات محافظة اربد » من هذ النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها . 


امالك :0 الشخص اللمسجل باسمه العقار أو الأرض وأي شر يك فيها وتشمل المالك 
المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل وني حالة غياب الالاك أو تعذر 
معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقساضى بدل الايجار أو الذي المادة 1٠١‏ يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . 
يقبض ريع العقار أو الأرض أو عوائدها سواء مسابه أم بصفته وكيلا . كا ' 
تشمل واضع البسد على املك وكل من يبدو اله يتصرف فيه تصر ف الملاك كا 
تشملوصنه أو وليه وكل من يقوم عقامه عرفا أو قاثوتاً . 


المادة و - كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (51) من قانون البلديات . 


العقارات :2 وتشمل الأبنية والآر اضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الاجفور » 
الر صيف 3 


: ذلك الجزء من الطسريق أو الشارع المخصص من قبل المجلس للارة ويقع بين 1ْ 

حد الشارع المعد لسير السيارات والمر كبات والأهلين وبين العقار الغهاذي له . 

' الشارع كل طريتق أوثمر أو ميسدان الجمهور حق استعاله والمر ور فيه يقع ضمن 
منطقة البلدية . 

الملدة لا أب ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقر ها امجلس على ضوء تقرير المهندس , 

: ب يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن ممتوى سطلح ! 

: الشارع وكيفية انشائه والمواد ابي تستعمل في ذلك وسار مواصناته , : 





ا المادة ؛ - لا يجوز لاي شخص أن بنش رصيفا او حء مه اه تضم : 
4 يمسارصيها او جر منه محاذ لملكه الا بمقتضى تصر ب صادر عن أأرة 
ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك ٠‏ 8 0 
المادة 5 عند فتح شارع من منطقة البلدية يكلف اصماب العقارات المحاذية لذلك الغا 


2 ' ش رع ببناء الاطاريف وانشاء 
الارصفة وتعيدها بعاول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع و 





تشنل 
لكشي | 98 1 





الفصل النا 1 
نظام رقم (58) لسنة ١91/9‏ لفصل 6 . ٍ 


9 الاوزان والمقاييس والكايبل 


المادة 7 تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكابيل للغايات التجارية ضمن منطقة البلدية , 





ع المادة 8ه تمحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما بلي  :‏ ا 
الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام بلدية الزرقاء لسنة يفلى ) فقرأ م النفلام رقم ٠١١‏ لاه 1935 أ ٠‏ المتر ‏ لقياس الاطوال ويكون طوله طول المثر الدولي : 5 ا 
8 8 . 5 5 3 ا 0 ع عي سه - 1 1 5 
المثار اليه فها بلي بالنظام الاصبي ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الر حمية - ب ٠‏ الكيلو غرام - لتقدير الوزن وتكون زنته زئة الكيلو غرام الدولي 
1 ج ٠‏ اللثر - لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي . 
المادة ؟  ١‏ ل للع نص المادة )من النظام الاصل وستعاض عنه با بل يم 
يلغى ن : 2 1 : 0 نة كأ قطعة تست زن اوالكيل او القياس سيب 
١‏ يستو في المجلس رهما سنويا لقاء استعمال هواقف المركبات العمومية حسب الفثات التالية و تحصل لمادة 4ه يستوني اللجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس تسب 
هله الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص . النسب الثالية  :‏ 
3 - اثنا عشر دينارا عن كل مر كبه حمومية مستعمله لنقل الركاب والبضائع . ين دينار 
ب- ثلاثة دنائير عن كل مر كبه خمصوصية مخصمة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او 0 , عن دمغ أو معاينة كل قبان خاصا كان او عاما . 
اشركات واللؤسمات وامحلات التجارية والمستعملة في ثقل عمالها وموظفيي! ودنتو جاتا . 5 عن دمغ أو معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل . 
ديثاران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع . 0 عن دمغ كل قطعة من الاوزان . 
د - نصف دينار عن اللدراجات النارية الي إستعمل للر كوب الشخصي . 5-5 عن معايئة كل قطعة من الاوزان + 
ه - مايتين وخسين فلسا عن كل دراجه هوائيه , 


ويستوني نفس الرسم من الباعة المتجولين . 
المادة 8# تضاف الفقرة (ب) التالية الى المادة (14) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها ١‏ 
فقرة(5أ). 
ب يستو في مجلس بلدية الزرقاء رسما سنويا من اصحاب المحلات التجارية والمصائع والمعامل والمطاعم 
والمقاهي ودور السينما ودور السكن حسسب الفئات التالية ٠‏ 
١‏ ) دينارا واحدا عن كل محسل تجاري او صاحب حرفه أو مهنة ينطبق عليه قانون املدرف 
والصناعات وقانون رخص المهن المعمول ببماو يحصل هذا الرسم دفعة واحدة عند التصول 
على الرخصة او مجديدها بموجب القانونين المذكورين , 
؟ ) دينارا واحدا عن كل وحدة سكنية . 
" ) سبعة دنائير عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية , 
) خحمسة دنازير عن كل مصنع أو عمل من الدرجات الاخرى , 
)2 خسة دنائير عن كل دار سينا . 
لج دينارا واحدا وخسماية فلسا من المطاع 
الاولى والثانية , 
)2 نادي عن كل مادحمة وعن كل محل لبيع الدجاج , 
4 ) تدفعالر سو مالمبيئةفي 





م وملات بيسسع اللتضار والفواكه من الدرجستين 


الفقرات(" , ؛ , ه “)مم رسومالتر 
ص ؛ - يح اتنصل اتا الوارد في السام الاصلي فصلا عاشرا ويمادثر 
التاسع التاليي بدلا هله , 


خيص في بداية كل عام 5 
قم مواد مجددا ويضاف الفصل 














١15 


كن ولي لسلسظكر الل 


. مقتضى المادة ؟ من قانون تشكيل المحم النظامية رقم 1١‏ لسنة 1١951‏ 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1498/5/8 نأمر بوضع النظام الآني : .. 


نظام رقم ( 59 ) لسئة ١41/7‏ 


0 معدل لنظام اتمرف القضايا وابروراق القَضصامٌ 
قي انحا كم النظامية 


< جه مإند. هج 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية ني المحام النظامية ) ويقر 


أبع 
النظام رقم ؟ لسئة 55 المثار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره قي 
الجر يدة |/ أر هية , 


المادة ؟ - تعدل المادة الرابعة من النظام الاضّلي بالغاء نص الفقرة ( ب ) منها والاستعاضة عنه بما يلي  :‏ 
القضايا والاعلامات اللبرائية المشمولة' بقالون العفو العام ويشترط في ذلك  :‏ 
20 ان لا تكون دعوى الحق الشخصي قد اقيمت تبعا للدعوى الجزائية 
؟ ) أن تفصل عن الدعوى الجز ائية قكل قلانها اوراق آية حوى يكو عسوي ليا زف وار 
فيها أتي من سببي الاتلاف المذكورين . 





ا أعشب لال 
وز يبر وزير الانشاء والتعمير ووزيسر رئيس الوزراء ووزير 
الثقافة والاعلام الشؤون الاجماعية والعمل بالو كالة التارجية والسدفاع 

عدنان ابو عوده صبحي امين هرو زيد الرفاعي 
وزيسير وزسسر وزير وزيد الاوقاف والشؤون وز ر 
الاشفال العامة السياحة والآثار المدل والمقدسات الاسلامية الرراهمة 
أحمد الشوبكي غالب بركات سام مساغدة اسحق الفرحان عمر النابلسي 
وزسمسر وزير دولة لاشؤون وززايبسر وزيدار وزبر 
الصمحصة اللارجهية ‏ الا ده لتريية والتعليم لتقل 
فؤاد الكيلاني محمد لوري شفيق مضر بدران لديم زرو 
زر الداخاية للش ود ١‏ 
زير ادال الثثزون وزيبار وبر دولة لشؤون وز م 
البلدية والقروية الاقتصاد الوطني الارض الحتالة ا مواصلات 27 
مروان الحمود 







٠‏ كامل ابوجابر طاهرنفات المصري 






غي الدين الحسيني احمد عبدالكريم الطراوله 





"1 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1918/5/1 
تأمر بوضع النظام الآتي  :‏ 


نظام رقم (١لا)‏ لسنة ١910“‏ 
نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة 


صادر بالاستئاد الىالمادة 1١14‏ ) من الدستور 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة أسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجر يدة الر معية . 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناة المعائي المخصصة لا مالم ندل القرينة على خلاف ذلك 
دواائر الحكومة : جميع الوزارات والدوائرالحكومية والمؤسسات العامة . 
العتضار : المال غير المنقول سواء أكان بناء أو ارضا دون بناء . 
الام الاداري : المحافظ او المتصرف . : 
: اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المالية رئيساووكيل وزارة الاشغال ووكيل!لوزارة 


اللجنة المر كزية 
ذات العلاقة اعضاء . : 
اللجئة الفرعية : اللجنة المشكلة من الحام الاداري رئيسا ومدير المالية ومدير الاشغالو مدير الصحة 


ومديرالدائرة ذات العلاقة اعضاء او من بقوم مقام 0 الس تحتارهوزاراتهم 
كي حالة 6 وجودهم . 


المادة م« نسي ا ا ستشجار عفار فعليها ار لير حل ون الا يعم 
وزير المالية بللاك قبل ثلائة اشهر على الاقل من نحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الدالات الطارئةالمستعجلة 
وان يذكر بوضوح الأسبات الداعية الى استئجار ذلك العقسار » وان الخصصات هذه الغاية متوفرة 
ولوزير المالية رفض الطلب اذا تبين اله لاتو جد حاجسةماسة هذا الاستئجارء فاذا عادت الدائرة طالبة 
الاستعجار واصرت على ضر ورة الاستئجار عندئل يرفع الأ ر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره 
تمائها وى ا ب اد و + رم اه 


لمادة 5ن اذا الور رفن 1 أو يلع مب الانسجا يل اللا ا 


اماد مه - تقوم اللجئة ألفر عية لدى تسلمهاً طلت الاستشجان بمعأينة العقار والفاوظ شَ يق اتجاره و 
الاجار والاصلاحات والاضافات كل ها ترذأه مناسبا بد اللاستشجار'١؛‏ 0 اعم - 3 3 0 














"6 





المادة 6" - بعد أن تقرر اللجنة الفرعية الاستئجار أو عدمه ترفع قرارها الى اللجنة الأركرية التي دسا الح بتصدين 
قرار اللجنة الفرعية أو رفضه او اعادته اليها بناء على اسباب معينة , 


المادة ب( - اذا صدقت اللجنة الر كز ية قرار اللجئة الفرعية المنضمن استئجار العقار المطلو بتر سل صورة عن هذا 
القرار ال الوزارة الختصة لتنظم عفد الايجار بين المؤجر والحكوءة ويكون الوزير الماتص أو من يديه 
عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكو مة وفقا للشر وط التي يتضمنها قرار الاجنة الفرعية المصادى عليه 
من قبل اللجنة المر كزية وعلى اأوزير المختص أو من يفوضه أن يستلمالعقارالمؤجر وينظم كشغا يبين حالة 
العقاراوقت الاستلام يوقم من المؤجر » وكل اشغال للعقار قبل ذاك يمع على مسو ولية المالك اذا سمح به 
ولايحق له الطالبة بالاجور عن الفترة التي ثمر قبس التسم الرسمي . 


المادة م اذا اشغل العقار طبقا لأحكام المادة (7 )من هذا النظام فيدفع للمؤجر /4٠‏ من بدل الايجار بعد اشغال 
البناء مباشرة ويدقع الر صيد في الشهر الأخخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته وجب العقد 
شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب الاصول لدى مؤسسة التأمين الاردنية , 


اللدة 1 - اذا رغبت ايتدائر ة في اجراء اية تعديلات اواصلاحات أو اضافات عل العقارالمستأجر ورتب على ذلك 
زيادة في بدل الايجار او ني حالة ما اذا رغبت باستبداله كايا بعقار آخر فتطبق اسحكام المواد السابقة كا 
هو الشأن قي استشجار عقار المرة الاولى 7 


المادة ١١‏ نتخل اللجنتان الفرعية والر كزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية, 


المادة اوقلا تجلوز عد ااا امعد علها من مالي واحدة تبي بها لسن الي ويب تجديد قود 
الايجار في بداية كل سنة مالية عند الاستمر أر في اشغال الأجور . 


المادة ١‏ يعتبر توقيع امالك أو من يمثله قانونيا على العتقد موافقة على اقتطاع كافة الفر انب والرسوم المامحنقةعل 
العقار من بدل الايجار ويجب ني كل الاحوال ان يوقع العقد من امالك الحقيقي للعقار أو من يمثله قانونيا, 

المادة 18 على وزير الدائرة ةلا يدب موظفا من دائرته يقوم تنظ تقرير يبين فيه سحالة البئاء سحين الاسنجالام 
بالنسبة لشروط العقد مسع بيان ما اذا كان خنالك نواقص تستوجسب الاصلاح أو التعويض علهسا 
ونوعها وقيمة نكاليفها . 


لاخ 4 


:7ه 3 عد : 
يعن وزير المالية احد موظفي وزارة امالية سك ير لجن الركزيةالتصوص علا في هذا لنظام تكون 
تير: اللجنة الفرعية هذه الغاية اسم 


مهمته تنظيم قرارات اللجنة وبحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكر 
موظفي امحافظة او الختصر فية الذي يعينه المحافظ أو المتصرف + 


للادة 16 لوزير المالية وضع التعليات اللاز مة لننفيل احكام هذا إلنظام . ؛ 


١55 





َ تعددلاته أو ابة انظمةاخ ى تتعارض مع احكام هذا النظام. 
اللادة 15- يلغى النظام رقم ( 15 ) لسنة 1455١‏ وجميع تعديلاته أو اية ر ب 





+ 
ب ااا 10 ل 
3 0 زراأسووذ 
سحت وزير الانشاء والتعمير ووزير الشؤون ار 1 
2 الع الاجهاءعية والعمل بالو كالة | ار سب ؟ ا 
عدلان ابر عر 58 صبحي آمين جمرو زٍ عي 
"لتك وزيب دشر وزبدر وزبر والاوقاف والشزون 0 
ل العامة الساحة والآثار اليل والمقدسات الاسلامية ١‏ 1 0 
احمد الشريكى غالب براكات سام مساعدة اسحق اأفرحان اد 
١‏ | سر 
زبار وزيسر دولسة وبر 0 0 7 
0 ة للشؤونالخارجية الالبة الأترية / حِ 5 0 
فؤاد الكيلاني زهير المفتي محمد نوري شفيق مضر يدر 


: لة لشؤون وز٠سر‏ وزيت 7 

زير الداخلية للشئؤون وزمر وزير دولة لشؤون 0 نت الداخليسل-نتة 

وزير 0 . 3 غ. الارض الحيلة الم واصسلا 9 3 

ة و الم الاقتصاد الوطسني الارض لو . الكر م الطر اونة 

0 طاهر نشأتالصري عي الدين الحسيي اححمد عبد الكريم الطراو 
مروان الجمو 





ذدد 


"0 


يمقتضى المادة ١؛‏ معن قانون البلديات لسنة هوا 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 4078/5/٠١‏ 
تأمر بوضع الانظمة التالية ‏ 





١ 


نظام رقم ( )/١‏ لسنة 1١17#‏ 
صادر بمقتضى المادة ( ١؛‏ ) من قانون البلديات رقم ( 4 ( لسئة ه190 وامادة ( 77 ) من قانون تنظم المدن 


والقرى رقم ( 1/4 ) لسنة 1١955‏ . 


5 5ظظ5ظ الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام بلدية سحم لسنة 141/16 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ,3 يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة ها أدناه الا اذا دلت الفرينة على خلاف ذلك . 








كا نظام معدل لنظام بللدية الرصيفة لسئة 41/86؛ 


1 1 المجلس مجلس بلدية سوم أو لجنة بلبدية حم | 
سا نظام رخص البناء لبلدية الر صنيفة لسنة #ابابة؛ رئيس البلدية رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاخية القيام بمهام منصبه . 
١‏ 1 المنطقة البلدية المنطقة الواقعة من حدود منطقة بلدية سحم  .‏ .: 
1 00 بناء. أو بناية "كما عرفت في قانون تنظم المدن والقرى والأبنية رقم ( 1/4 ) لسلة 1455 . 
لكك 3 : 
ٍ 9 ل امالك ٠‏ أي مالك كما عرف في قانون تنظم املدن والقرى والأبنية رقم ( 14 ) لسئة 1455 . 
6 شار عاوطر يقعامكا عرف بقانون تنظ المدن والقرى والأبنية رقم 4لا لسنة 1455 . 
و سس سر وزير الانشاء والتعم . اليو انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبثة الور الموجودة فيه وتسوية سطحه ور صفه 
الثقافة در وورير الشؤون 2 8 ٍ 
0 الاجراعيسة والعمرز ارا لين الوزراء ووزير وحفر اللننادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويساً مع 
إل غود صبحي مين عمرو و مين الشوارع المجاورة له من ححيث درجة الانحدار او المستوى والشاء أو تغيير أو هسام 
و سس سساو وزإسسسسر 5 زيد أرفاعي الجدران الواقية بة وجدرآن الحنادود 'والقيام بأبة أشغال في الماك المتانحم شاع تعثير 
الأشغال العامة اسيل ورك “مشر ونير الاوقاف والشؤون وز ية لانشائه. أو. صيائته ْ : 
ا 20 وال ثرا اسل والا ا 39 وزيسسسر ضرورية لانشائه أو.صيائته , ١‏ ش 
بكي غالب 2 ات سام #سياعرلة اسحق 6 الزراعة ا الأبئية والأراضي على اختلاف وجوه استماها. مور نت 7 غير مسورهة سكوة 
امور وزبسر دولة 5 مر النابل.ي : أو تخالية مبنياً عليها” أو غير' بي ز 
ال اا اللا ا 03 لمكن في لباه بلقل وتشمل الجر لقرعي . 
ازثر اللاكية التوون وزسسر وزير دولة لو ْ للم زرو 0 ال الأهلين , وبين للك لدي اذية : 3 َ 
البلديسةوالقروية الاقتصاد | 2 ؤون وزع د 5 1 7 ١‏ 1 ل 
هروان الحمود لوطني الارض اليا ة الوام_ 0 روسن 595 3 0 .'أصيإسا-جم تم “داخلى جدود منطقة لبلديةاحفظ. بها كبا .حة 000 تنظم محمو 
طاهر نشأت المصري عي الدين | 5 اللي سسسسسة ا :.ه .أو يوضع مو ضع العال فيا بعلي . ما د وا ل 
ف عبد الكريم الطراوله 17 رافق العامه م عرفت قٍٍ قانون الصءحة 3 لعام 141 . 


ش 0 ّ ديب | 0 الل انبزح وتشتل أي جزم ماه . م 9 ا 5 

له ل ام .كل على أوميكان مساح للجدهو ردول أو الرجود .سمال بصورة عاديسة أو 
عر ض) كأماكن ١‏ العبادة والمسارح والسيئها والقاعات العامة 1 المتاحض والمنئز هات والطرق 
حل ل ذلك من 'الأماكن المخصضة :كله الغارائ1, :٠ه‏ ر” 





اسان لاا سس ولن 
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كتتب حو يب ا ع يي ا‎ 


المكر هةالعامة "كنا عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 191/1 , 


المراقب كل شخص يعهد له المجلس بكهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية وا 


للاهى 1 
دور السييا ., 7 


مأمور الصحة أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صية أو «هنادس 
حة تابع للمجلس أو أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية . 
معتمد البلدية 


أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هاءا النظام . 
لعزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية , 
اللافقسة اللوحة الموضوعة او العلقة بتصد التعريف او التبيه او لفتالنظر لأية مقاصد شخصية 
أو تجارية او ترفيهية . 
أي عربة يد او عجلة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقسل الني تسير بالقوة 
الميكانيكية وتستعمل في نقل السلم . 


ذات المنى المخصص لاني قانسون تنظم المسدن والقرى والأبنية رقم وب 
لسنة 1455 . 


عربة نقسل ؛ 


با تجول . 9 5 عع 0 
الم منجو : كل شخص بنع أو يعرض ابيع ني بضاعة و ملع اوماد تجارية ل يتعاطى حر فة 


يدوية أو يعرضص مصنوعاته اليدوية في أي شارع او مكان ومحل عام دون أن يكون 
اله محل ثابت , 


الفصل الاول 
الأبئيسة اللمداعية 
المادة م - للمجلس أن يقوم بترميم وتغير وهدم أي بناء ما لاواره , 


مادخ ع ع اع 
مادق للمجلس أن يمنع اشغال أي بنساء غير صل السكن إلى ان يماد بناءه أو يجري تر بعة بصو ة نجيله 
١‏ 5 : 5 عيهة بصورة ث 


للادة ه ‏ 1 اذاو المجلس بناء على رد 
د م 0 1 ناه على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لئة الأبنرع 
0 عع ومع ار دكل عر أو ضرا يحل إن يدول حرا أر ور 
0 را ام دعل لكين ليف يج ارا عي ود 0 
مه كليا أو جر أ عه أو تسيجه أو ده خلال مدة مقو ين فيال عفنت 
ع . 
00 50 5 اعية . 8 1 
1 ذا تحلف امالك عن تنفيل مضصمون الانعمل) أو اذال يم تعذر تبليغه ب 
.ل ناسنا عل ان تقو فقت دن ووو ا ملي أو تر لي يقوم الهلسن ب 
في “2ريشه التي بجبى بها امو ال الرز اءه 
الور 1/) منها مقابل اجور الاشراف ويكون قرار تقدير ا ات 


> - لغايات تطبيق هذه المادة يرج من تعريف كلمة مالك مستأجر اليناء 


”ا 


١/٠ 


الفصل الثاني 
لتح الشوارع وصياتها وانشاء الارصفة 
المادة 5 -- يعتبر اصعاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلديبة عند فتح الشوارع ( لأول مرة ) مكلفين يدقع قسم 
من نفقات تعبيذه ور فيتة اذا كان متاحما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات 
دن اصعاب الاملاك الواقعة على جاني الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده . 


المادة /ا -- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصعاب الاملاك من هذه النفقات على أن لا :زيد عن النصف و تحصل 
عند الانتباء من فتح الشارع بنفس الطريقة الني تحصل بها اموال البلدية . 


المادة 8 - يسر يحم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هلامها وعلى الاش فال التي 
مجر ي في الملك المتاخخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه . 


الادة و اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضر ر طاريء بسبب حفر اجري في ارض متاخة فالمجلس أن يباسغ 
مالك الارض او المسمؤو ل عن القيام بالحفر اخخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لمق بالشارع خلال 
مدة معقولة واذا دف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار 
امجلس بتقدير هذه التفقات قطعيا . 1 6 

المادة ٠١‏ - يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمسن منطقة البلدية وان يضع 
أوحات ياسم ذلك الشارع على الجهة اللخارجية من اي ملك مجاور له وبالصسنورة التي يرها مناسبة 
والمجلس الحق بازالة اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه , 

المادة ١‏ - عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يغتبر صاحب الملك الذي ملكه حاذى ذلك الشارع او تلك 
الطريق مكلفا لأول عره بانشاء الر صيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء محجارة الأطاريف 
الي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيت وتفبتعاو تبليطه بحسب شر وطومو اصفات البلدية على نف 
الخاصة واذا نخلف المالك عن القيام بالعمل المطلوؤن خلال مدة (180) يوما من ناريخ التبليغ تقوم 
البلدية بالعم لعل نفقته و تحصيل النفقات منة بالطرق القانونية مضافا ليها نسبة ١٠١/نفقات‏ ادارة واشر اف 
ويكون قرار رئيس البلدية بمقدار النفقات قطعيا ' "' ش ش 

الماذة 1 يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من : " : 
أ باو انشأ أو أقام حائطا او سياجا او جمودا او اي عائق في أي شارع . | 
ب عطل او أعاق أي صرف أو قناة من حدوذ منظفة البلدية , 
ج - وضع أن مادة في شارع على نحو يعطل او بعيق حركة اارور . * 
د - حفر حفيرة أو أخدودا ني أي شارع . 

الادة ١"‏ أ + لايق لاي شخص : 
١‏ أن يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع . 0 
؟ - أن يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تضريح خطي من المجلس متضمنا الشر وط 

الواجب مراعاتها والاجتياطات المتوجب انخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور . 

ب - يجوز للمجلس ان يسبمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات على ان ثزال عند 
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الفصل الثالث 
منع المكاره الصحية والاضرار العامة 


ْ الفصل الراب 


1 0 5 العا المسلخ والذدبا 
المادة 14 أ يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد افر اد عائلته بأن يعلرح او يفسع أبة أقدار لمسلخ والذبائح 
او نفايات او مواد كريبة في أي شار ع أو ساحة . المادة ٠٠١‏ -- حفر ذخ المواشي ضمن منطقة البلدية بتقعسد النجارة الا في المسلخ المعد لذلك , 


ب - أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه . المادة 1١‏ ... أ . يستوني المجلس الرسوم الثالية عن الحيوانات الني تذيع في مساخ البلدية : 


جح أن يضع او يترك مواد او أشياء اخدرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او ركها أو بروزها فل 
تعارة سلامة 1 ن ان - ل تصمر كات ٠‏ اماس أو ان : سبحب 
علىوجه ينعارض مع سلامة حركة السير دون أن :حص ل على نصريح خحطي من المجلس او أن يسمح فل كرو أ قن لقان ار الاغل كرا أن ميض ٠.‏ 2 





باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة الحددة بالتصريج . 
المادة 6أس ابفاء لغايات المقصودة 3 هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا 4د 
أ - كل عفار يكون استعماله حسب تقر ير طبيب الصحة هارا أو يحتمل ان يكون ضارا بالصحة . 


عن كل رأس من الابل أو البقر كبيراً أو صغيراً 6 
ب - لا يسمح بنقل الذبائح من المملخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة . 
2 ف حالة عدم وجود مسلخ للبلدية أو مكان معد الليح يستوني المجلس الرسوم التالية : 
ب - كل بركة او حفرة أو مصرف أو مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة 


ا 5 : 0 ' فلس دينار 
و كوخ او صندوق قامة او ساحة يرى مأمور الصحة انبا على حالة من القذارة ميث يحتمل ان 7 السك اللت 
تشكل ضررا بالصحة . عن كل رأس من الضأن أو الماعز صغيرا أو كبيراً ا و 
ج - كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البنايدة عن كل رأس من الابل أو البقر 8 3 
او تعوق مجرى مياه لطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الأضرار . المادة ؟؟- يستوني المجلس عن كل كيلو غر ام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع ميلغ عشرين فلسا 


د - كل جورة ل تنشأ بشكل ففي أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي عتم . 


كر سم معاينة اذالم تكن مشمولة بأحكام المادة ( ٠١‏ ) من هذا النظام . 
المادة 5ل الأمو ر الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النبسار وله اتفاذ 


الاجراءات الفمر ورية 0 على مواقع الضرر 1 ١‏ الادة 77 تفع رسوم المعاينة كو جب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لنطقة االمدية بعك ثبوثت صلاحيتها 
أمادة ١17‏ - يحوز المنجلس بناء على تقرير مأمور الصيحة قبل احالة المالك للمحاكة أن يشعره بازوم ازالة اللكرهمة ) * للاستهلاك , 
_ خلال المدة الفي بعيها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن يزيل الكر هة علىلفقة ‏ . لمادة 4؟ -- يستوني المجلس الر سوم التالية من صاحب الحبوان النافق اذا تولى عمال البلدية التتخلص منه : 
١‏ المالك وتمحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً , إٍ 7 فلمك 










الادة 16 - 0 على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أن يعتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملام -للفظ النفايات عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير أو البغال 00 
أن يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء مك5 ويوضم _الوعاء ف مكان مئاسس ة نام من 5 ١‏ : 1 0 
0 من الصاج وذو غطساء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متاول ‏ ' عن جبفة كل رأس من الضآن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 5 
ألمادة 6 - يستوفي المجلس رسماً سنوي مقابل جمع النفايات حسب الفثات التالية : ا : 
ا 5 7 دلفصل الخامس 
فلس "ددينا 
57 م الأسراق العامة 
عن مل نجاري الام 000 0 
عن كل وحدة سكن 355 7 0 المادة ١6‏ . تنشأ في بلدية سحم الأسواق لببع الفواكه والحضار وسلع البقالة ني الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك 
عن كل مطعم ان اقيم لاي ْ نخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي . 
ا م ا جا 0 الادة6؟- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن ببيع أو يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة أو خضار أو سلع 
عن كل خظيرة الخ واناءث 1 1 1 ا : : 
9 0 ال الك ١‏ بقالة ضمن منطقة البادية الا في الموقم | لذلك . 
عن كل خظيرة للدواجن 053 :3 صمن 1 ف اوقع الخصص : 
عن كل منجرة أو محددة 000 





المادة لالا # يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة: شبية في مكان عام أو بشارع عام:.ضمن:منطقة البلدية.الا 
بعد الحصول على رخخصة من المجلس . 0 














































المادة 





















































سففقال 
 2-----‏ 2 لت 


المادة 4؟ - يستوفي المجا 


000 0 رمعا على الحضار والفواكه والبطاملا والبسل اد 


اللادة "١‏ ب بيسيتوة : ا 
اننا يستوثي اللجلس من البائع اما مباشرة أو بواسطة ملتزم الرسوم التالية من تمن 1م 


3 المادة 89 كل م عن باع أي سلعة من المواد المدرجة ني 


الادة 88 . المعجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق جد سدم 


للادة وم - يجوز المجلس ان يكلف 


| 3-5 المادخ وم بح رْ اتلاف أو 








ا ا و ال 


س البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان هبلغ ١0ه؟)‏ فلس . يتوق تل الر سم 
لي لمان لأ رسيم 


من الباعة المتجولين 


في رد 


«منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل الثالي : 





فلس دينار 
)١‏ عن كل طن بطبخ أو رمان 0 
(١‏ عن كل سحازة من الفواكه أو الحضار يزيد وزنها عن ٠١‏ ككقم ملء 
*) عن كل طن من البصل 6 
5) عن كل )٠١(‏ كغم زيت م - 


- يستوني المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد النجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم 


على الشكل التالي : 


)١‏ عن كل طن م من ابوب أو الدقيق 1/0 من ن قبمة البيع 
بت عن كل شوال من الفحم أو الكلس أو الحطب 6 
00 عن كل طن من الحطب 

4) عن كل سيارة تبن أو جفت 


واثي التي تبساع ضمن 


منطقة البلدية » 

ض ان 
١‏ ( عن كل رأس من الضأن أو الماعر 0 
05 عن كل رأس من الابل أو اللحيل وغيره ده؟ 


المواد 19 .سر إسرى. هذا النظام أو سا ليع 
لأحكام هذه المواد يعتير أنه خالف أحكام هذا النظام . ' وده عننا 


اللفصل السادس 
-تجميل المدينة 


اتوص . 3 0 العامة ره قراره قطعياً بهذا 


لكأي سا 

ْ و عر صة واقمتين عإ على شارع بناء مور على ارتفا ل 
الساحة أو العرصة واذالم يقم اك فالمجلس انشاؤه .على ففقة امالك" وتستوق اك 
تحصل بها أموال 0 ٠‏ كبدل اشراق , ات 


التسنبب باثتلاف أ ا 
و قطع أو ا “ثنات ل 
حدجية بأي وبجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية . . : رهار او أي ي نات أو شجر زينة أز أشجار 


1110010000 


١” 


الفصل السابع 
المجاري والحفر الامتصاصية 


المادة 5م الا تمق لأني شخص حفر جورة امتصاصية ضمن «نطقة البلدية الا بعد الحو ل على ترخميص من المجلس, 


المادة بام لا جوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا ببين فيه حجوتلكالحفرةوطول 
ابعادها وجميع الانشاءات المكملة ذا والمواد اللي تببى منها . 


المادة 8 .. للمجلس رفض اعطاء التصر يح ان كان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لثل هذه 
الغاية او يحتمل ان يؤدني الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام ني تلك المنطقة . 
المادة 9" . يكون لكثل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم وءتين . 


للادة 4٠‏ يستوثي الس ماية فلس عن كل مثر مكعب من حجم الانشاءات الي تقام وفق احكام هذا الفصل 
دون أجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر . 


والفصل الشامن, 


رخص البنساء 
الادة ١؛‏ -.. ستثنى من احكام هذا النصل أي بناء يراد اقامته لماءة لاتتجاوز السنة شر بطة الحصول ع لى ترخيص حلي 
ن اللجلدر ن على ان لتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مال تتطلب المضايحة خلاف ذلك . 


المادة 45 - للمجلس عند ترخيص البناء ان بحدد ان ص للو اجهات العمومية ة على الشوارع من اجسل الانسجام 
المعماري . 


الماده 41 --. للمجلس أن محدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية لماطق السكنيه أو التجارر يه 


ا تمل 1 البناء التي تحتاج الى ثر خييص الأمو ر الثالية - 
أ .. اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضاني كالكر اجات و الاسو اروغيرها . 
ب ... عمل أية اضافات أو تغييرات في البناء القائم . 
ج .ب هدم البناء , 
د .. أعمال الحفر والطمم 


اماد مع .. 0 06 تجوز اقامة اي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أيه اضافات خارجية عليهاو 


تغيور ات جو هر ية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق تر يصن صادر عن المجلس'. 
ب لايصدر التر خيص ما لإتكنالتصاميم صادرة عن مهندس اومجاز قي طندسة . 
ج ل يقدم طلب التر خيص للمجلس ويذكرا فيه « م المهندس أو عا الذي وضع التصاميم وعليهماان 


نقدما للمجلس مايل :. 
عد بجع عغخطط موقم بياس 50 ) لت 3 )الساحة الارمن المنوى اقامة:البناء عليها 3 





























تب ني تسو شي و ا بجي ع ل سس توت بوتس الاح مط ا د 
























١ ها"‎ 


؟ ) مخططات لمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا بقل عن ٠٠١/1(‏ )و تفاصيل. 


البناء. 
" ) مخططات تبين خطوط الجاري والحفر وأقسامها وأقيستها والعداراتها وطرق تروتها . 
4 ) أبة معلومات اخرى يطلبيا املس . 
د - يحق المجلس اصدار ترخيص لابنية لا تزيد مساحتها عن (40) م' بمو جب كر وكي بمقياس رسم 
لايقل عن ٠ ١/١‏ واية اضافات زيادة على هذه المساحة يقتضي تقديم المخططات اللازمة طا وفقاً 
للفقرات السابقة من هذه المادة ٠‏ 
ه- يجوز للمجلس ان يشترط عند منح رخخصة البناء عمل ملجأ خاص فيذلكالبناء اذا رأى ذلك ضر وريا. 
المادة 45 - على كل من ينوتي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية او ما يثبت ملكيته للارض 
التي سيقام عليها مشروعة . 
المادة 41 على طالب الترخيص ان يقدم الى امجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ , تعاد نسخة مثها اليه بعد 
التدقيق والتر خيص 


المادة مك يرتب على املس أن يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص أو رفضه او تعديله خلال ثلاثين يومامن تاريخ 
استلام الطلب ويحر ي تبليغه بالطر يقة التي براها الحلس مناسبة ٍ 


المادة 46 اذا اتقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المحلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذاكرفض] منه. 


المادة .هه 5ع لا يصدر الرخيص .مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة . 
١‏ ) يعمل بالترخيص لمدة سئة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا , 


) بحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذيم بباشر به خلال مدةالرخيص بعد استيفاء الر سو مالقررة. 


لمادة ١‏ لطائب الترخيص ان يسستأئف قرار الحاس بالر فض الى حنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ لال خصة وان (1) يمام ري تع بوكو 
قرارها قطعياً . 

المادة لاه اذا اقتنع انخلس في اي وقت بعد صدور اترخيض اله اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيي؟ 
يجوز له الغ وتعتبر جميع الاعمال اي تمت قبل ذلك غير مرخخصة ويجوز للطالب ان يلدمسمن ابلس 
اعادة النظر في قرار الالغاء لال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا . 

المادة 7ه بارتب عل ا خلس عند قيام احد الاشخاص 
الم كور باشعار خطي يتضمن 5 
أ - التوقف عن اعمال البناء . 
ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم 050 

الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع الخالفة او اي جزم منه . 


باحمال بناء مخالفة لشر وط الترخيص أن يمخطر الشخص 


نَ امحددين في الاشعار للاعثراض على 


للادة 64س يجب ان تكون مواذ لبناء جيدةومطابقة للمواصفات التي يقررها املس ضبان لمالة الياء وسلامةالمكان 


المادد مه 


الادة كه 


المادة لاه 


تلادة مه . 





للمجاس ان لجراي االحمم نت على مو 90 الرناء بدون اشعار سبق : 
دع قل ال افقة على طالب الثر خيص 
كع خلال القيام بأخمال البناء , 
) في غنيون 0 عين ءن تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء . 
4 ) اذالم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيددق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس . 
يكذر ن المشر ف عل اعمال البناء عسؤ ولا عن كل تغيير في مخطط البناء نجاه المحلس او المهندس ٠‏ 
١ع‏ اذا اقتنع املس بو قوع عخالنة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب اياف الالف عن أتمال البناء 
باشعار هلي لى والقيام بعمليات الحفر او الكسر أو الهدم التي يراها ضرورية . 
,)2 اذالم كشت عمليات الحفر والكسر عن ##الفة م١‏ ترتب على ١‏ نخلس التعو يض 
كل غر فة ( عاءا عا يستعمل عادة اذازن ) ب ان جهز باناره وتهوية طبيعيتين 56 فتحة او اكثر 
بالجدر ان الخارجية على ان لايقل مجموع مسماحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أرض الغر فةتسمح بكرور 
المواء وجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن مر مر بع في الغرفة الواحدة : : 


اماد 6ه يجب ان لا يزيد بروز الشر فة على الشارع العام عا فى مير عر والا ينجاوز عرضها واجهة البناء . 
ألادة ٠ك‏ خحظر احداث بروز زاو شرفات على اع بتعلاو مر او شاع لا بزيد عر ضه على ستة امتار . 


المادة --1١1‏ يحظر احداث بروز على الشوارع التي 


لايزيد عر ضها على عشرة امتار 


المادة -- سمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجاربة . 


للادة 8و أ 


35 .- نستوفي رسوم ترخيص الابية بالنسب التالية : م 


عن كل مثر هربع والحد من بناء المساكن 
عن كل مدر مربع واحد من البناء التجاري 3 
عن كل مثر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 0 06م 
عن كل مثر مربع واحد من الإروز 

ومن رسم الرخخصة كرسم اشغال الارصفة 


رمسم تسجيل الر خصة اانا 
رسم كشف ومخطيط الموقع 0 ١‏ 
:1 من رسم الرخصة كسم لتجديدها بعد مرور 
سنة عل صدورها 5 
٠‏ من رسم الر خصة كتأمين : 
لدلكلا ١‏ 


عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 
عن كل مبّر طولي للأسوار التي لايزيد ارتفاعها | ١٠٠١‏ 
عن عبر ين . 


رسم محفر بثر ماء ارتوازي ١‏ 0 
رسم حفر بثر مياه جمع لاشرب أو حاووز لله 
ووه 


الحد الادلى أر سم الرخصة 
ةا الر سوم الا 
- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي كيل لغايات دينية او خيزية من الرسوم الانشائيسة 
1 ةيا سيريا . 1 































المادة 54 يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني | مخصصة لها فيا بلي : 
المشير لك 5 االشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام 
انبوب التوزيع ٠:‏ ذلك الدزء من الاذبوب امعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن 
3 المزودة بها والواقم بين الانبوب الرئيسي وعداد المشتر ك والذي مخضع لقوة 
الفط من الانبوب الرئيسي . 
البوب التوريد : : الأنبوب الواقع بعد عسداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويك ون ملكة 
7 ا اللمشتراة : 
اجهرة لياه 0 1 الاثابيب والحنفيات والمحابس والصيامات والعدادات وهستو دعات الماهة 
١ 00‏ والاجهزة اماثلة الاخرى التي لها علاقة بترويد الياه ”720 
بوب ترئيسي : * الإنبوب الذي مده المجلس لتوزيع المياه بضورة عامسة وليس للمستهلكين 
كأفراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الأثبوب ' 
المادة 5 المحلس مسؤول عن تزويد المياه خميع. المشتر كين ضمن منطقة البلدية ٠‏ 


المادة 1 تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه أو رفم العداد او كل ما يعت بصلة الى شبكة المياه من 
صاحب الملك أو ثائيه الى الر 5 مود جالمم فقة / ا 
: به الى الرئيس على الفوذجالمقرربعد الموافقة على الطلب . ودفم ميل مانتان, شح ,* 
0 جا 2 كلب . ودفع مبلغ مايتان وخحمس.ون 
المادة 1ك يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المششترك عن تساديد 
أثمان المياه المطلوبة منه يتقتطم الملخ المستحة عله" أ / : 
ن مياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين” ويد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين 
لتسديد الرصيد المطاوب بتحصل البائي بالطريقبة التي تحصل بها اموال البلدية . ١‏ 
للادة 4 تعيين كية المياه الي يستهلكها المشتر كُ بواسطة عداد خاص وبمار الك و ضع العداد ني المكان 
الذي يعينه موظف البلدية انختص ضمن صندوق حديدي مقفل عقوم بائم البلدية , 
المادة 5 ١‏ يعين الرئيس نوع وه فات 0 
ع رئيس فوع وشكل ومواصفات عدادات المياه ال مت استعزامها م٠‏ ة ء . 
بالمياه ضحن منطقة البلدية , 0 ا ود 
ب تسترئي البلدية رما قدره (160) فاسا لقاء تركيب عداد الماه , , 0 
ج المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه بموافقة :البلدية ه ش 
الادة ٠٠١‏ تكون مدة الدورة شهزين وتم قراءة العداد كل شهر 
المستبلكة ان يسلم اعلام مقطوعية المياه الى المشبرك ٠‏ 
لمادة ا تفوم البلدية بتمديد اثاييب التور 5 
دالا تفو م البلدية يتمديد انابيب التوزيع وجب الثشرروط وإلمواصفات الفنية وضيمن الاسسس التالية 
20١‏ تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا ليها 09/ز مقابل جور 0 0 
:' 6 اذا كان انبوب التؤزيع يخدم .اكيز من ! كر رو 


بن مره » وعلى قارئء العداد بعد تسجيل اليج 


بالتساوي او بسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل متي . , . : 
2 لاقل متم 1 


امشار لك واحد فان اللحلسن يستؤفي من. المشت ركين النفقات * 


١ 


* ) تن هذه الأثايب ملكا لابادية وتلتزم بعدراة,ا واصلاحها واستبدال التالف منبا على نفقتها . 
: ) للحجاس الحق فى تاديد أثابرب فرعية هن ألرو ب التو زيع ولانحق لاي مشترك الاعتراض على هد 
هذه الد. وع الا اذا أدى الى قطع المياه عدم . 


د ) لالجل أن يستم في عن المشتر كين الذرين تخدمهم أنابيب «تفرعسة هن أنبو ب توزيع رئيسي نسبة 





اسه ع كاغمد عاديا نم ب التوزيع الر ئيسي 5 


5ع يى اليه تعديد ايه خماء حط فر عية من مللك الغير اذا اقتضت الضر ورة ذلك . 

الادة 7ع يه م المشتر ك ب .ديد أنابب التو ر بد الخاص به على نفقته طبقَ] للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى 
املاندها . 

المادة 0/7 -- جم لأ ٠‏ ظاف هن هر فلفى البلدية أن يدخل أي عقار لنحص أجهزة المياه أو اصلاحها او قراءن 
اناد الماد وذنك 1 بن الساعة الثامئة صيانحا واأساعة الرابعة فساء , 

الادة 4/ا - أو ظاف البلدية بعد أخذ .. افقة اأر ئيس اللحطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا : 
١‏ ) لم يسدد أثمان اماه الم.تحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك . 
؟ ) عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض مسر قة المياه . 
)امع ٠م‏ فلف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيش أو قراءة العداد . 
4 ) لم يسح للغير يمد أنابيب توريد من أنبوب التوريد الخاص ٠‏ 
ه ع اذا ملف عن تسديدك من المياه المستبلكة منة أو من شريكه 5 أنبوب التوريد 3 

الملده 1/6 تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب الني أدت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار 
وفي ٠عالة‏ قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً أو 
ناجماً عن سوء استعاله , 

المادة ١ل‏ .. لا يواقق المجلس على للب المالك بققطع الماء عن أي منز ل لغير الأسباب المذكورة في المادة ( 4/ا) من 
هذا النفظام وذلك لغايات «ضايقة المستأجر حملا له على اخخلاء الأجور . 

الادة لالا.. المجلس غير ٠و‏ ول عن تأمين ضغط معين أو كية معيئة من المياه للمستبلكين أو عن أي أضرار تنتجمن 
أي تعطيل في الفسيخ أو أجهزة التوريا ينشأ عنه عدم توفير المياه المستبلكين . 

الادةملا . اذا رغب المشترك في قط اشتر اكه أو تمو يله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطيب] بذلك ويبقى 
المشتر ك الامبلي مسو ولا عن ثمن ها يستولك من المياه الى ان ينم قطع او تحويل الاشتراك . 

الادة فلا -. يتولى مو ظفو البلدية قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه , 

المادة 8 -. للمجلس تخصيص محل لببع الماء لغير المشتر كين بأنبوب بخاص وبالسعر الذي يقرره. 


للادة ١م‏ يستوني المجلس مبلغ ( ٠٠١‏ ) فلس ثمنآ للمثر المكعب الو !سد من الميادعلى أن لا تقسل المقطوعية عن 
4 امتار مكعبةشهرياً . 











































لثادة ام ب المسجلس بقر ار منه حق تخفيض أو زيادة اثمان المياه من آن الى آخر . 

المادة لم تستوني البلدية مبلغ حمسين فاساً شهر يآأجرة قراءة العداد . 

الملدة 4م أ اذا حصل اي خلاف على كية المياه المستهلكة حسسب تسجيل العداد الخاص ٠‏ يازم المشترك بشمن 
المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحرحا وذلك بعوجب طلب يقسدم 
من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العسداد من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ 
مائتان ومحمسون فلساً رسم فحص العداد . 

ب اذا ظهر أن عطلا قد طراً على العداد او توقف عن تسجيل الكقية المستبلكة من المياه تستو في البلدية 

تمن المياه على اساس معدل الككية الني سجلها العداد خلال الدورة السابقة اشهرين اللذين اصبح 
فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الخالة تقطع المياه عن المشترك حتى ينم تصليح العداد او تبديله . 

المادة م تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا . وللمجلس البلدي الوق بتتخفيض اثمان المياه التي يتم 

استبلاكها في المؤسسات الحيرية والممتشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50// . 


الفصل العاشر 
فرقسة الطسافيء 


المادة كم لأي فرد من أفراد الدفاع المدني ( المطاقء ) في حالة ثبوت -حريق أو اذا كان لديه ما يحمله علىالاعتقاد 
بشبوب حريق أو احمال شبوب في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بنابة أو 
عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وأن يأمر باخصلاء المكان ويقوم مجميع 
الامال التي يراها ضرورية أو ملائمة لاطفاء الدريق أو سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في 
حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أية مادة أخرى من أجل اماده . 

المادة لام اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخخر يتولى زمام الأمر 
واجب المسباهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الهريق بما في ذلك تعبين واختبار الابنية المراد 
توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغسلاق جميع أنابيب الياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على 
مقدار أو ضغط أوفر من المياه . 

لاد مم - كل من قرع جر س الحر يق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حربق وكل من أعاق مأمور 
فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تلى عن مراعاة الاوامر التي أصدرهما ذلك المأمور في حالة شبوب 
حر يق يعتير انه خالف أحكام هذا النظام . 


اللالئات والاعلانات 
المادة 4م - لا موز لاي شخص أن يضع لافنة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافنة أو الاوسدة : 
أ الا بعد الحصول على رخصة من المجلس . . 
ب - على طالب الترخيص أن يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه وامحل الذي يريد تثبيت 
اللافتة عليه وحجمها ومضموئها ولونبا والمادة المصنوعة منها . 
ج - المجلس منح الر .خصة بثروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب . 
د - تجدد الرخصة ني اول كل سنة مالية , 


اك 


المادة ١ه‏ - 


المادة 95 . 


للادة و .. 


مادخ 44 .. 


للادة 6ؤة ... 


المادة 4 


للاخ ةو _. 


الادة مو بآ 


- يستوئي اغيط 





ستول وغول اللكؤاة سار ,' حب النئات التالرة وتعسب كسور الدءئة سنة كاملة » 





ذات الو جه ذات الوجهين 
فلسا 
0 ع ل 0000 ٠‏ فاسا 
أ 1١‏ اسن ل ريععة مرع 
3 5 0 0 بره دنا 
؟ عن كل ريع قت مريع وسجنى عر ريع 0000 ١‏ دينار 
ع عن كلام 0 ايائي اواكسيوره 00 0ج فلا 


ب سسب مسساحة اللافتة بقراس بعديرا العمودي والافقى أو بقياس بعدي الاطار امحيط يبا . ويؤخد 
في ذاث أتثبر القياسين تحيث تكدون المساحة اأهي تستو فى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت 
اللافتة تشكل المماحة او لم تكن ٠‏ 


لاجر ز وضع أني لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة لامارة . 


الاسماء والعناوين المو ضوعة على الابواب والفئر ينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم 
وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او الم سسات او الجمعيات الدينية او الحيرية او تلك المثبتةللدلالةعليها . 


الفصل الثاني عشر 

البسطات والمظلات والباعة اعجو لين 
لايجوز لاي كان ان يضم بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان ضع مقعدا ني اي مكان عسام او 
شارع او ساحة اورصيف فسدن منطقة البلدية ما لم يكن مر خخصا وفق اءحكامهلاالفص ل وضمن شروطها 
مع مر اعاة شر وعل الثر خيس يستوفي الس رسما شهر يا مقداره ماية وخخسون فلسا عن كل مر مريع 
واحد من مساحة البسطات او خسون فاسا عن كل كرمي . 
فار عل اني شخص ان بشع مؤللة على المتجر أو مكان العمل او لخر فة قبل الحصول على رخصته 
وطبقا للمواصفات المعيئة من قبل املس . 
عن رحما قدره دينارا سئويا عن كل مظلة ويحر ي تجديد ال خصة في بداية كل سنة مالية بعد 
دفع الر سم المقرر ويسةوني نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور . 
أو البشمائع بالتجو ل ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بلك . 


للمجلس أن ينحدد عدد الرخخص لكل مهنة من المهن الملكورة في المادة السرابقة ضمن منطقة البلديةويعمل 
: 4 : .ل سإ" - 0 5 07 عا 1 
بالرخصة لمدة سئة مالية ويستوني نص فالرسم عن الرخصة الي تصدر بعد شهر حزيران ن كل عام 

































































١8١ 


لمادة 44 - مع مراعاة حك المادة السابقة يستوني المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصادرها #قتفبى 
هذا اللفصل على النحو الثاني :- 


فلس ديتار 
20١‏ مسح الاحذية 0 
003 حفر الاختام 3 
حم المور لين 
)2 العتال م 
")2 العتال مع عر بة لله 
)2 البائع العجول 1 ١‏ 
27 بائع الصف المتتجول لا 
)2 رخصة الدلال َء ١‏ 


الفصل الثالث عشر 
اغلات العامة والفنادق 
المادة ١-٠١٠١‏ ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره ٠١‏ فلسا عن كل كر سي اعدللاستعمالفياي دارلاسيها. 


؟ ) اذا كانت الدار أو المكان قد اعد لاحياء محفلة او سحزلارت 00000000 
- أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوي 9 1 
عن كل تذكرة تباع حسب الفئات الذالية ؛ ‏ ارم 


فلسا 
عن كل تذكرة لا يزيد تمها عسل 0 ه فلسات 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عسلى 2 ٠‏ فلسات 
عن كل تذكرة لا يزيد مها على 0 ٠‏ فلسات 


) لا يجوز بيع أي تذكرة مالم تكن عمتومة بمائم مجلس . 
3 00 موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مر اقبة المباع منها 
00" التذاكر الملغاة فلا تعتبر مالم تحمل تو قيع معتمد البلدية اوالمراقب , ٍ 
. ) يستوثي مجلس رما شهر يآ قادره حمسين فلسا عن كل سرير في فندق , ش 


المادة ل١.طى‏ 1 - يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدل الى أي ملهى او حفل او دار للسيًا او فندة 
لراقبة تلفيك احكام المادة السابقة ومراقبة نطبيق الشروط الصبحية والنظافة 5 : ' 1 

ب - ليس في هذه المادة ما يمنع الموظن المشار اليه بالفقرة السابقة من نكر أر الدخو ل للاماكن الم كورة 
: رة. 


7 اماد‎ ١ 
المجلس ان يعا كليا إو جزئيا من الرس. الى وضة كه اله هع‎ -١ ات‎ 0 
. أ - مباراة رياضية أو ثقافية‎ ٠ 
ب - أي فل أو لهو او عرض سيئائي او غير ذلك‎ 


ل 0 وكان ريعه كاه او بعضه ‏ ل ل 
0 ش : خيرية أو اجماعية أو ثقافية اوارياضية ..: دم وا دينية او 





للادة علط ) كل ون كان لماه .ادا او شر يكا باع 2 عرض لابيعاو سمح بالبيع أو ممح بأن يعر ضصس للبيع 
تذااكر خاضة لا سوم بم جب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان 
دا الى رقها عنالها للحقرقة او لم تكن التذكرة مختومة يخم البلدية . 
)2 كل 4 اعاق اي مولافت شعت أو معتيك تعراقبة التذا كر والمنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه 5 
م ) جعل امر المر اقبة متعذر ا سواء باتلاف او تثويه او التمنع عن .ليم اية تذكرة يعتير انه نخالف 
احكام هذا النغلام 2 


الفصل الر بع عشر 
احكام عاة 


المادة 4 -1١‏ تعتبر الر خخص الصادرة وجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل ببذا النظام انها رخص قانونيسة 
سارية المفعول الى آخر شهر كانون الاول من عام 191/17 . 


المادة ه١1‏ يستوي المجلس البلدي الر سوم التالية عن الاعمال التالية : 
أ عن اعطاء صورة طب الأصل عن رخصة او ايصال ٠٠١‏ فلس , 
ب - عن اصدار اي شهادة او مستند خم عاتم البلدية ٠‏ فلس . 
3-8 عن كل لوحة او نمرة يصدرها مجلس وجب هذا النظام ٠‏ فلس . 
المادة ١٠١5‏ أ يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية اواي رسوم اخرى والتعاقد مع 
الاشخاص او الشر كات على جباية اي رسم بحق للمجلس 0 محصيله وجب هذا النظام ولعتبر دفم 
الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي . 
ب - يقتضي على كل ملتزم لأي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهسادة تحمل خائم البلدية وتوقيع 
رئيسها تشعر بأنه مفوض من قبل اللجلس بتحصيل الرسوم الني تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز 


شهادته هذه عنك الطلب . 


المادة /ا١ 1‏ عق للمجلس البلدي ##صيل النفقات والعواثد والرسوم التي تستوفى لصالح البددية عملا ببذا النظسام 
وبالطر بقّة التي صل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات . 


اللدةة8١١‏ أ ... كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام , 
ب ... تخلف عن العمل عو جب امحطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي 
عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي محددها الرئيس في اخخطاره . 
ج .- عارض أو مائع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام يواجبه ء 
د - قام بعمل نخلافا للتعلبات الني يصدرها المجلس بموجب ا-حكام هذا النظام , 
يعتبر اله مالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادائته بموجب احكام المادة ( “57 ) من قانون البلديات , 


المادة 4 يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مم احكام هذا النظام . 




























١ 7* 


- ١ المادة‎ 


المادة ؟ - 





نظام رقم ( 1/7 ) لسنة ١910/8‏ 


يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام بلديسة الرصيفة لسنة 1410 ) ويقرأ مع النظام رقم ( /" ) لسينة 
المشار اليه فيا يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد وبعمل به من تار 
١ : َ‏ 1 3 1 7 
نشره في الجر يدة الر سمية , 


تعدل المادة ( 47 ) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :- 
ب - يستوفي امجلس مقابل جمع النفايات ونقلها الرسم السنوي التالي  :‏ 


دينار 


عن كل محل نجاري 5 
عن كل وحدة سكن 
عن كل مطعم ل ١‏ 


عن كل حل حر فة أو صنعة 1 ١‏ 
عن كل حظيرة الحيو انات - ١‏ 
عن كل حظيرة للدواجن ف ١‏ 
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- ١ الادة‎ 


اللادة ؟ ب 


المادة 8# 


للادة و - 


الادة هو - 


اللدة كب 


ألادة ا ؟ 2لا يوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا لاسقوط أو 


نظام رقم 7١‏ ) لسنة “191/1 
نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة 


صادر بالاستناد الى المادة ٠» ١ ٠‏ من قانون البلديات رقم (1) لسنة مهؤا 
<< لإا << 

يسمى هذا النظام ( نظام رخص البناء أبلدية الر صيفة لسنة 1817# ) ويعمل به من تار نشره في 
الجر بدة الر سمية . 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة ا ادناه الا اذا دلت القريئة على خلاف ذلك : 
مجلس : مجلس بلدية الر صيفة او لخنة بلدية الر صيفة . 
المنطقة البلدية ٠:‏ المنطقة الواقعة ضمن -حدود منطقة بلدية الرصيفة . 
بناء او بناية كا عرفت في قانون تنظم لمان والقرى والابنية رقم ( 4/) لسنة 1935 . 
امالك أي مالك كنا عرف في قانون تنظبم المدن والقرى والابنية رقم (9/ا) لسنة 1555 ٠‏ 


يستثنى من احكام هذا النظام أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص 
خطي من المجلس يتعهد فيه المالاك بازالة البناع خلال السنة ما م تتطلب المصاءحة خخلاف ذلك , 


للمعجلس عند ترخيص البناء ان تحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من اجل الانسجام 
المعماري 3 
للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الر ئيسية المناطق السكنية والتجارية . 
تشمل اعمال البناء الي تحتاج الى ترخيص الامور التالية : 
أ - اقامة بناء بما في ذللك البناء الاضافي كالكر اجات والاسوار وغيرها. 
ببتععلن أية اضافات او تغيير ات ني البناء القائم . 
جح هدم البئاء . 
د عمال احفر والطم 1 
امحداث أبية اضافات خارجية عليه 
أو تغيير ات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذللك وفق ترخيص صادر عن المجلس 5 
ب - لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو عن مجاز في الهندسة . 
ج - يقدم طلب الترخيص المجلس ويذكر فيه اسم المهندس او الجاز الذي وضع التصامم وعلمما ان 
يقدما المجلس ما لل :.. . ْ 
20 عخطط موقع بمقياس لا يقل عن ٠١١/1‏ ) لمماءحة الارض المنوى اقامة البناء عليه! . 
+؟ ) عخطط لالمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق قياس ( /١‏ 0ه ) ورسومات تفاصيل 
البناء بمقياس ٠ )1١/1(‏ 
© ) مخططات تبين نحطوط الجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تبويتها . 
) أية معلومات اشر ى يطلبها المجلس , 1 
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المادة م - على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبر زعند الطلب سندات الملكية التي تبت ملكيته للارض الي 
سيقام عليها مشر وعه , 

المادة 9 - على طالب الترخيص ان يقدم الى امجلس انخططات المطلوبة على اربع نسيخ تعاد منبسا اليه نسختان بعد 
التدقيق والترخيص . 


المادة 1٠١‏ يترتب على املس ان يصدر رار بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما سن 
تار استلام الطلب وجري تبليغه بالطر يقّة الي يراها اغجلس عناسية 8 


المادة 1١‏ اذا انقضت المدة المشار اليا دون ان يصدر المجلس قرار يشأن الترخيص فيعتير ذلك رفضا له . 


المادة 15-آ - لا يصدر الترخيص مالم يكون ااطالب قد دفع الرسوم المقررة , 
بٍِ ٠‏ يعمل بالثر خيص للدة سنة واذا 0 يباشر يي البناء خلال هذه المدة يصبح الث خيص لاغيا ٠‏ 


المادة ١8‏ لطالب الترخيص ان يستأنف قرار مجلس بالرفض الى لجنة تنظم المدن الاوائية خلال خسة عشر يوسا 


من تاريخ تبليغه وفي -حالة عدم التبليغ خلال حمسة واربعين ( 44 ) وما من تاريخ تقدم الطلب ويكون 
قرارها قطعيا . 


المادة 15 - اذا اقتنع الجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صيحة 
يجوز له الغاوه . 


المادة - ينرتب على الجلس عند قيام احد الاشيخاص باعمال البناء مخالفسة أشروط الترخيص ان يخطر الشخص 
المذكور باشعار خطي يتضمن ؛ 
أ - الترقف عن اعمال البناء . 
ب ان بحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان انخددين في الاشعار للاعتراضي على 
الاخطار لعدم ازالة البئاء موضوع الخالفة او جزء منه . 


المادة 15 - يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقةامو اصفات الي يقر رها المجلس ضمانا لمتائة البناء وسلامةالسركان , 
إلاده ا - للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق . 

أ - قبل الموافقة على طلب الترخيص ٠‏ 

ب خلال القيام باعمال البناء ٠‏ 

جني غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء . 

د - اذالم يقدم اشعار! بانتهاء البناء فيدحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه المجلس , 


ألادة 14 - يكو الشف على امال لباه مسؤولا عن كل تغير في عناط الناء تاه ابلس او المهندس , 


المادة وؤ أ اذا اقتئع مجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا النظام فله ان 
باشعار خطي والقيام بعمليات احفر والكسر والهدم ل 
ب- اذالم تكشف علليات الحفر 


يطلب ايقاف الخالف عن اعمال البناء 
ني يراها ضرورية . 


او الكسر عن مخالفة ما قرتب على امجلس التعويض : 


لت حاب سكت 


حم دبابد, خاج ٠‏ 
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المادة ٠٠‏ كل غر فة ( عدا ما يستعمل عادة قمذازن ) يجب ان تجهز بانارة وتبوية طبيعيتين بواسطة فتحة او 
اكير بالحدران الحارجية على ان لا يقل مجموع مساحتم! عن ثمانية باماثة من مسساحة ارض الغرفة تسمح 
تمرور الممسواء وتيب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن مثر مر يع في الغرفة الواحدة . 


المادة 1؟ ‏ يجب ان لا يزيد بر وز الشرفة على الشارع العام على مثر , 

المادة ١7‏ -- يحظر ا-حداث بروز او شرفات على أي مدخخل او مر لا يزيد عرضها على سنة امتار . 
لمادة 8؟ ‏ محظر اسدداث بر وز على الشوارع الني لا يزيد عر ضها على عشرة امار . 

المادة 4؟ ‏ يسمح بتلاصق الابتية الواقعة على الشوارع التجارية . 


المادة هلا - تستوق رسوم تر ضريو. الابزية بالنسيب التالبة 8 


عن كل مر مريع واعدد من يناء اللمكن ذه 

عن كل مثر مر بع وامحد من البناء النجاري الب 

عن كل مثر مريع واحد من اليلكو نات (الشرفات ) رح لو 
عن كل متر مر بع واحد من البروز داه 
م من رسم الر خصة كر سدم اشغال رصيت 

ر سم تسسجيل الر خصة و 
رسم كشف وتخطيط الموقم للع 1 
٠‏ من رسم الرخحصةكر سم لتجديدها بعدمر ورسنةعلى صدورها 

,  نيمأتك من رسم الرخصة‎ 6١ 

عن احداث اي تغييرات في بناء قام 1١ ١‏ 
عن كل مثّر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مرين ا 


المادة +؟ ‏ كل من يالف اي حم من الحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصرص عليا في المادة ( 518 ) من 
قانون البلديات رقم ( 19 ) لسنة ه196 و 


المادة لاا يلغى كل نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . 




































: 5 و 9 رار م 
خ لطر لسغت لدبا 
بمقتضى المادة 4١‏ من قانون البلديات لسئة ه19 


وبتاء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ب أخاباة 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


نفلام رقم 5" لمنة لاا 1١8‏ 


صادر عقتضى المادة ( ١‏ ) من قاذرن البلديات رقم ((9؟7) لسنة 58 م. 


سج مإصيك 3-5 


المادة ١‏ ب يسمى هذا النظام ) نظام بلدية النعيمة لسنة #ال141) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر بدة الر معية 9 
إالادة ؟ ‏ يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني انمخصصة لما ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : 


لهاس مجلس بلدية التعيمة او لجنة بلدية التعيمة . 

المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضسمن بلدية التعيمة . 

بناء او بناية كاعر فت في قانو ن تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (4/) لسنة 1956 م. 

المالاك اي ماللك كنا عرف في قانون تنظيم المدن والتقرى والابنية رقم 4ا) لسنقككةا م. 
انشاء اللشارع نخطيط الشارع وفتحهوبناء جدرانه وتعبئةالجور الموجودة فيه وتسوية سطحهور صفه 


وحفر اللننادق لتصر يف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع 
الشوارع امجاورة له من حيث درجة الاتحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم 
الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخخم لاشارع تعتبر 
ضر ورية لانشائه او صيائته . 
العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعماما مسورة او غير «سورة مسكونة أو 
خالية مبنيا عليها او غير مبني. 5-5000 ش 8 
كل محل او مكان مباح للجمهور دعوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او 
عر ضاكأماكن العبادة والمسارح والسرينما والقاعاتالعامةوالمنا.حف والمنتز هات والطرق 
وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات : 
المكرهة السمحية كما عر فت ني عر فت في قانون الصحة ٠‏ 


نحل عام 


المراقب سم مراقبة 
راق كل شدخص يعهد له الجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او 
دور السنها 8 ١‏ 
ا 00 
مأمور لسحة اي طبرب او مفتش أو مأمور تابع لوزارةالصحةاو مراقب شؤون صحية او مهندس 


صبدة تابع للمجلس او أي موظث آخر لعينة المجلس لاقيام بالمهام الصديدٌ 3 
اي موظف من دو ظفي الس يناط بهالقيام بأي عمل تنغيذا لاحكام هذا النظام . 
الملتزم كل شعفص يتعهد جباية ٠‏ رسوم البلادية ٠‏ 


معتماء البلدية 


الفصل الاول 
الابنية المتداعية 
المادة # ل للم .مجلس أن يقرم بترءيم ونغير وهدم اي بناء منعا لانهياره 5 


المادة للء.سجاس ان نع اشغال اني بناء غير صالح لاسكن الى ان بعاد بئاءه او نري تر ميمه بصورة تجعاه قابلا 
للسكن 5 


للادةه - ]أ . اذا ظهرلامجلس بناء علىتقر ير من مهندس البادية او الأراقب او مأو رالصمحة او لجنة الابنيةأنأي 
بناء أوشار عاو عقا ريشكل خطرا او تمل ان يشكلخطرا او ضر را علىسلامة الجمهور او امو الهم 
أوعلى الساكتين فيه فله ان يوجه اخطارا خطا للمالك ينذره فيه بازوم هدمه كليا أو -جزئيا ام ” 
قر ميمه او تس يجه امو دعمه .خلال مدة معقولة يعينها قِ الاخطار 08 
ب اذا حاف الماللكشعن تنفيذه ضمون الانتطاراواذا لم يعثر عليه اوتعذر تبليغه يقوم اغبلس ما در أه 
مناسبا على انتستو فى التفقات من امالك وتمحصل بالطر بقة التي يجبى با امو الالبلدية بالأضسافة الى 
) ) متها مقايل اجور اشر انف ويكون قرار تقدير هله النفّات قطعيا . 


الفصمل الثاني 
ممع المكاره الصحة والاضر ار العامة 


المادة 5 - يحظر على أي شخخص ان يقو م بنفسه او ان يسممح لاحد افر اد عائلته :- 
أ ان يطرح أو يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع اوساحة ٠‏ 
ب - ان يترك -حيو انا في الشارع او ير بطه فيه او يدعه هائها على وجهه ٠‏ 
ج - انيضع او يترك.مواد او اشياء أخرىفي شارع او ان يسمحبوضعها أوتركها او بروزها على وجه 
يتعارض مع سلامة حر كة السير دون ان يحص ل على تصريح خطي منانجلس اوان يسم حباستمرار 


هذه المكر هة زيادة عن المدة المحدودة بالتصر بح 3 


المادة لا ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا : 
1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 
ب كل بركة او حغفرة او مصرف او مجسرى أو م راض او مبولة او زرية اوعريشة 
او كوخ او صندوق قامة اوساحة برى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بعيث يحتمل ان 
يشكل ضر را بالصحة ٠‏ 
ج :كل كومة مهما كان نوعها مو ضوعة في أي بناء او 
تعوق مجر ى مياه المطر او تسماءد بأي شكل على مجمع القاذورات او احداث الاضرار . 
ده كل جورة لح تنشأ بشكل في او كل منفذ تفتيشس تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي حك م 
المادة .م -- لأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صبلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعسات النهار وله انخاذ 
الاجر اءات الضر ورية إلكشف على مواقع الفرر »© : 


ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتللك البناية الو 
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المادة 4 - يجوز للمجلس بناء على تقرير عأمور الصدة قبل احالة المالك للمسحاكمة ان يشعسره بلزوم ازالة المككرهة 
خلال المدة التي يعينها وعلى |اوجه الذي يعيئه وان ملف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على 
نفقة المالك ومحصيل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير التفقات قطعيا . 

المادة ٠١‏ - بيترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ يمسكنه او محله بوعاء ملاثم لنفظ النفايات 
علىان يكون من الساج وذي غطاء نكم وب ضعالوعاء فيمكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات. 


المادة ١؟‏ - يسبتوني الجلس رسها سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية  :‏ 


قلس دينار 
عن كل محل تجاري 2 2 
عن كل وحدة سكن إن 0 
عن كل مطعسم لف ايل 
عن كل محل حر فة أو مسنعة فيه الررة 
عن كل حظيرة الحو انات فر إل 
عن كل حظيرة للدواجن لا 

الفص_ل الثالث 


امسلخ و الدبائح 


المادة ١11‏ يعظر ذبح المواثي ضسمن منطقة البلدية الا في الملخ المعد لذلك . 


المادة 9 - 1 - يستوني المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات الني تذبح في مسلخ البلدية : 


فاس 
عن كل رأس من الفبأن او الماعز يزيد عمره على سئة ل 
عن كل رأس من الفأن او الماعز لايزيد عمره عن سنة 5-5 
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر الى 
عن كل رأس من الابل أو البقر يتجاوز سئة من العمر 07 


ب - لا يسمح بنقل الذبائج من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفر وضة بموجب امادة السابقة م 


المادة 14 -- يستوني المجلس عن كل كيلو غرام من الاحوم التي ترد الى منطقسة البلدية بقصد البيع مبلغ عشر ين فلسما 
كر سم المعاينة اذالم تكن مشمولة بأحكام المادة ( ١7‏ ) من هذا النظام . 


ا ا ممم ا ريسفتام 


المادة 1 تدفع رسوم المعايئة بموجب المادة السابقة من الاحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها 
للاستهلاك ٠‏ 

المادة يستوني مجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا ثولى عمال البلدية التعخلص منه ‏ - 
من جيفة كل رأس عن ابر أو الابل أو اليل أو الجمير أو البغال عونم فلس 
من جيفة كل رأس من الفأن او الاعز ا والكلاب او القطط ٠٠١‏ فلس 





الفصل الرابع 
تجميل المدينة 
الادة /9!- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديدمو اقع الاماكنالعامةو يكو نقر اره قطعيا ببذاالخصوص . 





للادة 1 يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة أو عر صة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معن حول 3 
الساحة او العرصة واذا , يقم بذلك فلامجلس انشاءه على نفقة المالك وتدءتو فى النفقات بالطريقة الي : ل 
تنحصل بها امو ال البلدية . 

الادة 18 يدظر اتلاف أو التسبب باتلاف او بقطع او الحاق ضرر بالازهار أو أي ثبات أو اشجار حرجية بأي 


وجه من الوجوه ضمن «نطقة البلدية . 


الفصل اللتامس ١‏ 
رخيص البناء ش 
المادة ١؟‏ للمجلس ان محدد خط البئاء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكئية أو التجارية . لمق 
الادة ١١‏ تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي محتاج الى ثرخخيص الامور التالية ؛» - 0 : 
أ اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضاني كالكر اجات والاسوار وغيرها ٠‏ ج01 
ب عمل اية اضافات أو تغييرات في البناء القائم . 
جه هدم البئاء 5 
د م اعمال احفر والطم. 
للادة ؟؟5 1 لايجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آلا السقوط او احداثايةاضافات خارجية عليه اوتغيبر ات 
جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق رخيص صادر عن امجلس ٠‏ 
ب - لا يصدر الترخيص للمجاسر مالم تكن التصامم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الحندسة , 
ج - يقدم طلب الترخيص للمجلس ويلكر فيه اسم المهندس او الجاز الذي وضع التصامم وعايبها ان 
يقدما للممجلس ما يلي : - 
١‏ ب مخطط موقع بقياس لايقل عن ٠ ٠ /١(‏ )للمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها , 
؟ . محخططا الاسطدات والمواقع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن 2 / )م وتفاصيل البناء. 
عخططات تبين خمطوط الجاري والحفر واقسامها واقسيتها وانحدارتها وطرق مويما ٠‏ 
4 د اية معلومات اخخرى يطلبها المجلس . 
للادة ؟- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبر ز عند الطلب سندات الملكيسة التي تلبت ملكية الأرض الي 
سيقام عليها مشر وعه . 
المادة 4 عل طالب الثر خيص ان يقدم الى الغجلس المخططات المطلو بة علىثلاثة نسختعاد نسخة منبا اليه بعد التدقيق 
والثرخيص . 
الادة 16 يترتب على المجلس أن يصدر قرار 
استلام الطلب و يجري تبليغه بالطر يقة التي ير اها املس مناسبة ٠‏ 


بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريج 



























١5١ 


المادة 75 اذا انقضضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طاب الترخيص فيعتبر ذلك رففها . 


المادة 917 ١‏ .- لا يععدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة . 
تت يعمل بالثر خيص لمدة سنة واذا 0 داشر قُِ اليناء خلال هذه المدة يصبح الثر خيص لاغيا 5 


المادة 78 لطالب الترخيص ان يستأنت قرار الجلس بالرفض الى للنة تنظمم المدن اللوائية خلال خسة عشر يومامن 
تاريخ تبليغه وني حالة عدم التبليغ .خلال خمسة واربعين ( 45 ) يوها منتاريختقديم الطلبيكون قراره 
قبلعيا , 
الادة 4؟- اذا اقتنع اميلس ني اني وقت بعد دور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير ضيحة 
يجوز له الغاؤه , 
المادة يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأتمال عدالفة لشروط الترخيص ان بخطره باشعار خطي :- 
أ-. التوقف عن اعمال البناء . 
ب ان يحضر بالذات او بواسطسة ممثل ني اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار الاعتر اض على 
الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع اغخالفة أو أي جزء منه , 
المادة ١لا‏ يجب انتكو مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقر رها المجلس ضممانا لمتاثة البناء وسلامةالسكان ‏ 
المادة - للمجاس ان يجرتي الكشف على مقع البناء بدون اشعار ٠‏ 1 
١‏ - قبل للوافقة على طلب الترخيص . 
؟ - خلال القيام بأعمال البناء . 
* في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء . 
5 - اذالم يقدم اشعار بانتباء البناء فرححق للمهندس "نجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجاس . 


لمادة 57 -. يكون المشرف على اعمال البناء ولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه مجلس او المهندس , 


المادة 4 1 ل اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لااحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافسه عن اعمال البناء باشعار 
خعلي والقيام بعمليات احفر او الكسر أو هدم التي يبراها ضر ورية . 
؟ - اذالم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ها يترتب على املس التعو يض . 


المادة ه؟ ‏ كل غر فة ( عدا ما يستعمل عاذة كخاز ن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر 
بالجدران اتلحارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المئة من ساحة ارض الغر فة تسمح ,كور 
الحو ا ة الفتسوات ١‏ 
حو ع وجب الا يقل جحو #ساحة القتعوات عن متر مريع كِ الغرفة الو اسحدة 5 


1 ةَ 57-7 بب أن ر 0 د ف 8 3 
لمادة 5 ب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشاررع العام على مثر والا بتجاوز عر ضها واجهة البناء ‏ 


0 يحظر احداث بروز او شرفات على أني مدخل او ممر أو شارع لا بزيد عرضه على سئة امتار . 
المادة م" - يعظر ا٠حداث‏ رى: 5 د لاه ١‏ : 
دة 68 # يمظر ا-دداث بروز على الشوارعالني لا تزيد عرضها على عشرة أمتار . 


لمادة 14 - يسمح بتلاصق الابني الواقعة على الشواررع التجارية . 


الادة 5٠‏ تستو في سوم أ تيكس الابنية السب التالية 4 


فلس دينار 
ع كا مير قرا به وااحد 0 بناء المسا كن 00 0300 
ل عن 3 
عن كل ار را واحك من يناه التعجاري 8 000 
عن كل عر ا واءنك من بناء اليلكونات ) الشرفات ( 00 1 
عن ك9 هر در واحد من بناء البر وز 0 0001 
8 من رسم الرخحص ار سم اشغال الارصفة المنطقة التجارية 
رسم تسجيل ألر .خصة ده 35 
رسم كشف ولخطيط الموقع ع أت 
/ من رسم الر خخص كر سم لتجديدها بعد درور سئة على صدورها 
عن احداث أي تغيير في بناء قاكم 50 لت 
عن كل مير طولي للاسوار اأي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 1 55 
الميساة 
الادة 4١‏ - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة فا في يلي :-- 
المشرك الشخص المزود بالمياه 2 وفق احكام هذا النظام 5 


ذلك الجرء ءن الانبوب المعد لتزويد المياه من الاثبوب الرئيسي الى الاماكن المز ودة با والواقع 
بين الانبوب الرئيسي وعداد المشئرك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي . 
الانروب الواقع بعد عداد المياه : والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا المشعرك . 

. والاجهز ة الممائلة 


البوب التوزيع 


البوب ااتوريد 
أجهزة المياه الانابيب والحنفيات والمحابس والصيامات والعدادات ومستودعات الميساه 
الاخر ي الي لها علاقة بتز ويد المياه . 

الادة ؟ 4‏ المجلس مسرؤول عن تز ويد المياه » للجميع المششث ركين ضمن منطقة البلدية 6 

الادة 4# تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه » او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياء 2 
من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة على الطلب . 

اللدة 44 يستوفي ميلغ دينار اردني واحد كر سم تأسيس ودينارين بدل تأمين وني حالة تقصسير الشترك عن 

ش تسديد تمان المياه المطلو بة منه يقتطع لمبلغ المستححق عليه مسن ميلغ التأمين وبرد البائي واذا لم يكف مبلغ 
التأمبن لتساديد الر صيد المطلوب يمحصل الباقي بالطريقة التي تحصل ببا اموال البلدية . 

الادة م؛ . تعين كية المياه الني يستهلكها المشترك بواسطة عداد خخاص وبالمئر المكعب وضع العداد في المكان الذي 
يعينه موظف البلدية امْدِْض ضمن صئدوق ديدي مقفل مختوم بجخاتم البلدية .. ٍ 

للادة 45 - يقوم المشرك بتمديد انابيب التوريد الخاصة به على نفقتسه طبقا للشر وط الفنية 


اصلاحها . : 
20 يدخمل اي عقسار اثناء ساعاتالبسار لأحص اجهزة الميباة 
0 . : 


ونبقى ملكا له ويتولى 


الادة  41/‏ يجوز لاي موظف من موظف 
او اصلاءعها 2 






































المادة 44 - لموظلف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الحطية التق بقطع الماء عن المشتّرلك اذا ؛ ‏ 
١‏ - لم يسدد اثمان المياه المستحقة عايه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك . 
؟ - عبث بتمديدات الياه او العدادات لغرض سر قة المياه . 
* - منع موظف البلدية الممؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد . 
اال يسمح للغير يمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص . 
ه - اذا تخلف عن تسديد تمن المياه المستهلكة منه او من شريكه ني البوب التوريد . 

المادة 44 تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشتّرك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء ملم نصفدينار 
وني حالة قطع الماء عن اي مزل يسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد 
مقصود او ناجما عن سوء استعماله . 

المادة ١ه‏ لا يوافق املس على طلب المالك بقطع الماء عن اي مزل لغير الاسياب المذكورةني المادة 44 من هذا 
النظام وذلك لغايات هخسايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور. 

المادة ١ه‏ . اللجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كية معيئة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من 
اي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم تو فير المياه للمستهلكين . 

المادة 5ه اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تعويله الى شخص آخير فعليه ان يشعر البلدية خخطيا , 

المادة لات يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه . 

المادة 4ه - للمجلس مخصيص محل لبيع الماء لغير المشر كين بابو ب خاص وبالسعر الذي يقرره . 

المادة وه يستوني المجلس مبلغ ( 4١‏ ) فلا تنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية على ٠0.ة‏ 
فلس لكل ثلاثة اشهر . 

المادة 5ه - المجلس فيض ثمن الياه من آن الى آخر . 

المادة لاه تستوني البلدية مبلغ خسين فلسا شهريا اجرة قراءة العداد ٠‏ 


بإ و 5 


ون سلال 


وزيمر وزيسر الانشاء والتعمسير ووزير رئيس الوزراء ووزير 
الثقافة والاعسلام الشؤون الاجماعية والعمل بالوكالئة الأفار. جية والدفاع 
عدنان ابر عرده صبحي مين عمرو زيد الرفاعي 
وزير وزي نرت وإزيسر دذير الاوقاف والشؤوون وزيسر 
الاشغال العامة السياحة والآثار العتدل والمقدسات الاسلامية الزراعسة 
ادومد الشو بكي غالب بركات سال مساعدة اسعوق افر ان غمر النابلسي 
وزبير وزيردولة للشؤون وز يسار 1 سر زيبر 
فراد الكيلاني زهير المي مد نور يشفيق مضر بدران " نديم زرو 





زبر الداخاية للشؤون وز زير دولة لشؤون 

وزبر الداخلية للشؤون وز د دزير دولة لشؤون وزب زب ل لسو 

البادية والقرومة الاقتصاد الوطني الارض اغتلسة اللو أصلات” اليا ا 
عروات الحخيرد طاهر نشأتالمصري غي الدين الحسني أحورد عبد الكريم الطراوله 


كن (ش ين لس ارال - 
مقتفضى المادذ (1) من الاستور 


وبناء على ها قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1910/5/1١‏ 


تأمر بوضع النظام الآفي : 
نظام رقم (هلا) أسنة 191/1 


1954 لسنة‎ ٠١ صادر بالاستناد الى المادة 14/" من قانون الدرياحة رقم‎ ٠ 


: 1 قه السياءحية لسنة ل به من تاريخ نشبره في 
الادة 1 - يسم هذا النظام ( نظلام رسوم الدخول الى المواقع السسياءحية لسنة 141/1) ويعمل به من تاريي 50 


00 8 
00 


الجر يادة الر سمية . 


المادة ؟ ‏ تدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالا ني : 


أ ملتز ده دبين القوهمي 2 
قلس 
2 عن كل باص 
6" عن كل سيارة 
0-0 عن كل زائر 


هب مزملقة سو ع السياءحية 5 


فلس ديئار 

- 5 0 عن كل باص 
1 - عن كل سيارة 
ث6 3-5 عن كل زائر 


قام متسلءلة تطبع وتحفظ وتصرف وفقا 
لادة 8 - تستوف الرسوم المذكورة اعلاه بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام متسلسلة تطح 


للانظمة المالية المرعية . 










